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.شكر وعرفان

باسم الله الرحمن الرحیم: " قل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون 

عالم الغیب والشھادة فینبئكم بما كنتم تعملون."إلىوستردون 

.105الآیةسورة التوبة، 

بذكرك، إلابطاعتك، ولا تطیب اللحظات إلابشكرك ولا یطیب النھار إلاالھي لا یطیب اللیل 

یب الجنة إلا برؤیتك.بعفوك، ولا تطإلاالآخرةولا تطیب 

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، إلى نبي الرحمة ونور العالمین.

على ھذا الإشرافلقبولھ أعمربلول الأستاذإلىنتقدم بخالص الشكر والامتنان 

العمل، ووقتھ الثمین الذي لم یبخلھ علینا بتوجیھاتھ ونصائحھ، فجزاه الله خیرا على ذلك.

ھذه لجنة المناقشة التي تقبلت مشقة مناقشة إلىكما نتقدم بفائق الشكر والاحترام 

المذكرة، فجازاھم الله خیر جزاء.

مفتش مركزي ،رحماني الیاسدون ان ننسى التقدم بالشكر العضیم الى الاستاذ 

للعمل في ولایة بجایة على مساعدتھ القیمة ووقتھ الثمین الذي وھبھ لنا والذي شرفنا 

بالستقبالھ لنا والھمنا في اعداد ھذا العمل فجزاه الله خیرا.

إلى من ساھم في انجاز ھذا العمل من قریب أو من بعید ولو بدعاء، إلى جمیع 

لدراسة، وخاصة المقبلین منھم على التخرج فوفقھم الله في ذلك.الزمیلات والزملاء في ا



إهداء 

إلى روحي، أعظم امرأة في الدنیا، أمي الغالیة...یا من منحتني الشعور بالحیاة، 

ورافقتني فیها، وضحت من اجلي بالغالي، أطال االله في عمرها.

تاج راسي، الذي  إلىینبوع العطاء...الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرة... إلى  

االله في عمره.أطالالفاضل أبيضحى بالنفس والنفیس من اجلي، 

الغالي علي، سندي المتین جدي الغالي، والى جدتي الكریمة التي لطالما  إلى  

االله في عمرهما.أطالكانت مثالا للعطف والحنان...

حم أمي...إخوتي الاعزاء حفظهم االله ر ى من افدیهم بروحي، وشاركت معهمإل  

وجمیع عائلته كل باسمه...الى جمیع العائلة من كل سوء...الى عمي اعمر

والاقارب...الى اخوالي وبالاخص خالي نونو و مجید.

الى كل رفقائي واصدقائي من الطفولة، الى زملائي وزمیلاتي في الدراسة كل 

باسمه.

الى من شاركتني خطاي في هذه المرحلة المهمة...وكانت بصمة خاصة في 

دراستي الجامعیة.

ولید.



إهداء.

معنى الحب والى معنى الحنان و  إلىملاكي في الحیاة...  إلى

التفاني ...

سر نجاحي وحنانها من كان دعائها  إلىبسمة الحیاة وسر الوجود ...  إلى

الحبیبةأميماعندي ...  أغلى إلى بلسم جراحي...

من علمني العطاء بدون  إلىمن رزقه االله بالهیبة والوقار...  إلى

یمد في  أنمن االله أرجومن احمل اسمه بكل افتخار...  إلى..انتظار

...وستبقى كلماتك انتظارعمرك... لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول 

.. والدي العزیز.الأبد.نجوم اهتدي بها الیوم وفي الغد والى 

أطال... جدتي برؤیتهامن یسعد قلبي بلقائها... وتقر عیني  إلى

من شاركني  إلىمن روحي...  إلي من هم اقرب .إلىاالله في عمرها

فرید وعبد وإخوتيأخواتي...وإصرارياسمي...وبهم استمد عزتي 

..الرحمان.

.. والى كل من ینطق الشرف.عائلتي الكبیرة الغالیة... التي منحتني  إلى

أصدقائيمن كان معي... وكان بجانبي ولم یخذلني... ...إلىبلقب عمران

في الطفولة وفي مقاعد الدراسة... وزملائي وزمیلاتي في الجامعة...

خارج الجامعة.وأصدقائيأحبائي

هذه المذكرة...والى كل من وقف معي  إعدادكل من كان بجانبي في  إلى

وقفة رجل صادق.  

من بعید ... وكل من یقرا ویستفید من هذه  أوكل من یعرفني من قریب  إلى

المذكرة.

فوزي.
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علیها الدولة من اجل ضمان السیر الحسن  قفالركیزة الأساسیة التي تمفتشیة العمل تعتبر

لقطاع العمل في الجزائر ، وقد أسندت لهذه الهیئة عدة مهام وعدة صلاحیات ، كل هذا یتبین من 

خلال الدور الذي تلعبه في ضبط علاقات العمل ، ومحاولة الموازنة بین العمال ورب العمل، من 

ة العمال والمستخدم في إعداد وتطبیق النظام خلال المراقبة على تطبیق قوانین العمل ، ومشارك

الداخلي في المؤسسة ، ضف إلى ذلك الوقایة من نزاعات العمل سواءا الفردیة والجماعیة ،، 

وتلعب دورا بارزا في الحد من حوادث العمل من خلال الحمایة القبلیة للعامل من أخطار حوادث 

العمل، وهذا ما یهم دراستنا. 

مل مهامها وصلاحیاتها وتقوم بأعماله المحددة قانونا عن طریق مفتشي تمارس مفتشیة الع

العمل ، المتواجدین في كافة أقطار الوطن ، وذلك بتنظیم محكم یحدد اختصاصهم الإقلیمي ، 

ویبرز هذا التنظیم بدءا من المفتش العام للعمل المتواجد في العاصمة الذي یمارس العمل الإداري 

المرتبة المفتش الجهوي وهو أیضا یمارس عمل إداري تنظیمي في حدود التنظیمي ، ویلیه في

ولایات ، ثم یبرز دور المفتش الولائي للعمل الذي 8الجهة التي تخضع لاختصاصه وهي حوالي 

یوجه وینظم عمل المفتشین الرئیسین في حدود الولایة التي تخضع لاختصاصه، ویقوم المفتشین 

ن الذین یلزیارات ، أي العمل المیداني عكس المفتشین الجهویین و الولائیالرئیسین بمهام الرقابة وا

یقومون بالمهام الإداریة.

الجزائري تشریعات الدول واسند مهمة الرقابة على تطبیق قواعد قانون العمل المشرعسایر

لمفتشیة العمل ، حیث اغلب التشریعات تقر بهذه المهمة لهیئة التفتیش ، ففي فترة ما قبل 

الاستقلال كانت الجزائر مقاطعة فرنسیة وتخضع للتشریع الفرنسي ، وقانون العمل الفرنسي هو 

، حیث كان یقر بهذه الهیئة بل تم تأسیسها في الجزائر وتمارس نشاطها وبكل المطبق في الجزائر

الصلاحیات ، أما بعد الاستقلال وبصدور مختلف التشریعات ومنها تشریع العمل اعترف بهذه 

الهیئة تم إسناد عدة مهام لها وتتمتع بعدة صلاحیات ، بل صدرت عدة تشریعات تحكم وتنظم 

ئر.هیئة التفتیش في الجزا



مقدمة

3

لقد كانت للجهود الدولیة تأثیر كبیر على نظرة المشرع الجزائري لمفتشیة العمل 

ظهر نظام التفتیش مبكرا وذلك نظرا للتحول روبیةو الأوالصلاحیات المخولة لها ، ففي الدول 

من هذا ، حتى الدول العربیة لم تستثنىروبیةو الألدول ادي والثورة الصناعیة التي مست االاقتص

التحول وظهرت مفتشیة العمل في معظم الدول العربیة وقد عقدت عدة مؤتمرات ولقاءات وتم 

المصادقة على عدة اتفاقات دولیة وعربیة في مجال تفتیش العمل ، وقد صادقت الجزائر على 

ما معظم الاتفاقیات وكان لها تأثیر كبیر في الإصلاحات التي قام بها المشرع الجزائري خاصة فی

یخص بقواعد الأمن والسلامة في أماكن العمل ، وتجسید مبدأ الحمایة من حوادث العمل.

لقد كرس المشرع الجزائري مبدأ الحمایة واقره في العدید من القوانین ، ویتبین ذلك من 

خلال إدراجه كمبدأ دستوري ، وترجمة هذا المبدأ في القوانین المتعلقة بالعمل والوقایة من حوادث 

نظام الداخلي العمل وطب العمل وقد ألزم المشرع وضع القواعد المتعلقة بالسلامة والأمن في ال

للمؤسسة المستخدمة ، وقد اخضع هذه المؤسسة للرقابة الداخلیة من طرف لجان الوقایة والأمن 

ومندوبي العمال، أو هیاكل وهیئات وطنیة وما یخص دراستنا هي الرقابة التي تمارسها هیئة تفتیش 

هذه العمل ، عن طریق مفتش العمل اي یتمتع بصلاحیات واسعة في مجال الحمایة ، 

الصلاحیات مستمدة من العدید من التشریعات التي اقرها المشرع الجزائري خاصة المتعلقة بمفتش 

العمل.

إن المهمة الأساسیة لمفتش العمل هي السهر على تطبیق قانون العمل جملة وتفصیلا ، 

ارسة لذلك فان مفتش العمل یتمتع باستقلالیة ولا یخضع لأي سلطة كل هذا من اجل مم

الصلاحیات المخولة له قانونا ، إذ یمكن له أن یقوم بزیارات مفاجئة لاماكن العمل في أي وقت 

ویعاین المخالفات المرتكبة من طرف المستخدم ، ویوجه اعذارات وملاحظات للمستخدم وهي 

إعداد تعتبر أدنى التدابیر التي یقوم مفتش العمل ، ومواصلا لإبراز صلاحیات فیمكن له أن یقوم ب

محاضر المخالفات المرتكبة في مجال الوقایة والأمن والسلامة ، ویحیل المستخدم إلى القضاء من 

اجل إزالة المخالفة والتطبیق السلیم لقواعد السلامة والأمن داخل المؤسسة المستخدمة .
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في حالة إضافة لكل الصلاحیات التي یمارسها مفتش العمل والتدابیر التي یقوم بها ، و 

الخطر الداهم والوشیك على صحة العمال وأمنهم،یقوم بإخطار الجماعات المحلیة لاتخاذ 

الإجراءات والتدابیر من اجل الغلق الإداري للمؤسسة المستخدمة ، وإزالة الخطر الذي یهدد امن 

مومیة من وسلامة العمال ووضع حد للمخالفات المرتكبة ، ویمكن لمفتش العمل الاستعانة بالقوة الع

اجل الدخول إلى المؤسسة المستخدمة وذلك لتعنت المستخدم ومنعه لدخول المفتش لمؤسسته ، إن 

مفتش العمل یتمتع بصفة الضبطیة القضائیة وبإمكانه إحالة المستخدم على القضاء المختص من 

اجل حمایة العمال من الأخطار والحد من المخالفات .

على القضاء یعتبر أخر تدبیر یقوم به مفتش العمل ، حیث یكون إن إحالة المستخدم 

طرفا في النزاع لكن یتابع مجریات القضیة ویتحصل على نسخة من الحكم من المحكمة ، وما 

كیل الجمهوریة ، أن النیابة هي التي تكون طرفا في النزاع والممثلة في السید و  هتجدر الإشارة إلی

في محاكمة المستخدم والأحكام الصادرة بشان ذلك هي أحكام هو المختص ئيوالقضاء الجزا

جزائیة تصل عقوبتها إلى الحبس ، لقد شدد المشرع على العقوبات المقررة بشان ذلك لكن في نظر 

المستخدم تعتبر عقوبات رمزیة ، لذلك فان المستخدم یخالف القواعد المتعلقة بالسلامة والأمن 

عن ذلك ، ولا یقوم بتوفیر بیئة مناسبة وخالیة من حوادث العمل ، ویقوم بدفع الغرامات الناتجة 

لتوفیر وسائل الوقایة من حوادث العمل .الباهظةنظرا للتكالیف 

تعتبر الحمایة التي یقوم بها مفتش العمل لصالح العامل لحمایته من حوادث العمل حمایة 

ة دون تحققه ، لان قبلیة ، أي قبل وقوع الخطر یتدخل مفتش العمل لإزالة ذلك الخطر والإحال

 رإطاینتج أثار لا یمكن تداركها قد تؤدي بحیاة العامل ، لذلك فان مفتش العمل في  قه تحق

ویتخذ التدابیر تكبةكن العمل فیعاین المخالفة المر الصلاحیات الممنوحة له یقوم بزیارة میدانیة لاما

والإجراءات  لوقف تلك المخالفات لكن تختلف تلك الإجراءات والتدابیر باختلاف درجة خطورة 

سلطة وهنا یبرز دور مفتش العمل في حمایة العامل لان له ،تعرض العامل لتلك  الحوادث

الإشكالیةومن هنا نطرح ، لتقدیریة في اتخاذ القرارات التي تجسد الحمایة الفوریة والفعلیة للعام
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ما هي الآلیات التي و  ؟،ل في الحد من أخطار حوادث العملكیف یتدخل مفتش العمالتالیة: 

  ؟حمایة العاملضمان ل یعتمد علیها

الجانب ناعتمداالفصل الأول  يفف ،إلى فصلینبحثناقمنا بتقسیم ولدراسة هذا الموضوع 

وتطور نظام تفتیش العمل في بعض نشأةوإبرازالتعاریفلحات و طالنظري من خلال ضبط المص

مفتشیة العمل وصلاحیات مفتش أجهزة، كما تطرقنا الى من التشریعات المقارنة وفي الجزائر

المترتبة والآثارمفهوم حوادث العمل إلى ضناعر المبحث الثاني تفي و ، الأولحث بفي المالعمل

.هذا المبدأومختلف الهیئات التي تجسدمن حوادث العملمایةمبدأ الحوكذا  عنها،

إبرازبقمنابحث الأولمالبوبدءا ي،جانب تطبیقعلى أما في الفصل الثاني الذي یعتمد 

من اجل تكریس مبدأ من خلال الصلاحیات الممنوحة له،من طرف مفتش العملالمتخذةالتدابیر

ثبوت المخالفة.لمترتبة عن ا القانونیةثارالآ في المبحث الثاني إلىتعرضنا ، و الحمایة



الفصل الأول

الإطار القانوني لمفتشیة العمل ومبدأ الحمایة من 

حوادث العمل.
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ش العمل بالمعنى المعروف حالیا ، وبذلك یفتلتلم یكن في وقت مضى أي وجود 

ات التي یعتدي غیاب كلي لثقافة حمایة العامل ، سواءا  من حیث التعسفیمكن لنا القول بوجود

كن یوبالتالي لم ،، أو من حیث الأخطار التي یتعرض لها في بیئة عملهعلیه بها المستخدم

، ناهیك عن أجهزة تمثله وتجسد هذه الحقوق وتحمیها .لبحقوق العما لآنایسمى ف ماو عر م

، ذلك من د نظرة جدیدة لتفتیش العمل واضحامع بروز القرن التاسع عشر بات میلا

آلیات جدیدة  إطلاق إلى، والتي دعت آنذاكالمفكرون الاقتصادیون إلیهاالتي روج  الأفكار خلال

لتحكم علاقات العمل ، ومع مرور الوقت ظهرت عوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وفكریة 

وب تنظیمه وتاطیره ، یة ، ساهمت في خلق قناعات لدى بعض الدول بأهمیة العمل ووجونقاب

وانه العنصر الأساسي في الإنتاج وتحریك عجلة النمو.سیمالاوبالعامل 

وهكذا مر تفتیش العمل بمراحل عدیدة وتطورات متباینة  تختلف من دولة لأخرى ، كما 

أصبح للعامل مكانة اجتماعیة وقانونیة تعترف بحقوقه وتحمیها ، وهذا ما سنحاول تبیانه في هذا 

إلى القانوني لمفتشیة العمل في المبحث الأول ، تم نتطرق  الإطارالفصل من خلال التعرض إلى 

.ن حوادث العمل في المبحث الثانيمبدأ الحمایة م

العمل الإطار القانوني لمفتشةالمبحث الأول: 

من ،وتطور تفتیش العملى نشأةنوني لمفتشیة العمل سوف نعرج عللدراسة الإطار القا

ة ثم في الجزائر في المطلب خلال دراسة المراحل الأساسیة لنشاته وتطوره في التشریعات المقارن

بعدها نتطرق إلى أجهزة مفتشیة العمل وصلاحیات مفتش العمل في المطلب الثاني .، الأول
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نشأة و تطور تفتیش العملالمطلب الأول:

یقصد بتفتیش العمل بوجه عام القیام بالفحص الدقیق المبني على الخبرة الدراسیة لجمیع 

أماكن العمل و ذلك بهدف اكتشاف النواحي المخالفة للأحكام القانونیة، الشروط العمل السائدة في 

بالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة و التي لم تتعرض لها هذه الأحكام و كذلك معرفة أوجه النقص

القمع ثانیا في حالة إصرار المخالفین ها أو إزالتها عن طریق التوجیه والإرشاد ثم الردع و لتصحیح

فیذ.على عدم التن

و یعكس هذا ،حسب هذا المفهوم عرف تفتیش العمل مسارا طویلا مر خلاله بعدة مراحلو 

1المسار  تطورات تشریعات العمل.

الفرع الأول: المراحل الأساسیة لنشأة و تطور تشریعات تفتیش العمل في بعض 

التشریعات المقارنة

العنصر البشري في إن موضوع شؤون العمال موضوع متعدد الجوانب لأنه یدور حول

الإنتاج  وقد اجتاز عدة مراحل تمیزت كل مرحلة عن الأخرى بطابع خاص.

حیث اتجهت الجهود إلى ،ففي المرحلة الأولى كان الطابع  الاجتماعي یظهر بوضوح

معالجة الظروف السیئة والأوضاع القاسیة التي كان یعاني منها العمال، و لذا كان من المحتم 

التشریعات التي تضمن استحداث النظم والقوانین و و العمال و تتدخل في شؤون العمل  الدولة أن على

حمایة العمال، ورفع مستواهم بعد إن كانت العلاقات بین العمال و صاحب العمل تنظمها إرادة 

صاحب العمل نفسه، والعلاقات الإنسانیة التي تتوقف إلى حد كبیر على طبیعة نفسیة صاحب 

العمل.

ومن هذا المنطلق یتضح أن التطور التشریعي للعمل صاحب التطور الاقتصادي وإذا 

تتبعناه منذ نشأته الأولى نجد انه في القرون الوسطى كان الناس یعیشون في قرى متناثرة صغیرة و 

عبد الباقي سلیم، نشأة وتطور تشریعات العمل، محاضرات الدورة التدریبیة حول تفتیش العمل، مكتب العمل العربي،  1

.114، ص 1976بغداد، 
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ثم كبرت القرى ،كانت العائلة تكون وحدة اقتصادیة مستقلة یقوم كل فرد من أفرادها بإشباع حاجاته

جمعت وتمدنت وأنشأت على اثر ذلك الأسواق، وظهر في كل ناحیة من نواحي النشاط وت

قد ظهر هذان الفریقان على مقربة من ریق المنتج، والفریق المستهلك، و الاقتصادي فریقان: الف

2بعضهما و كان اتصال كل منها بالأخر اتصالا مباشرًا.

من كان یشتغل بالصناعة آنذاك أن یعد مصنوعاته في منزله ثم یأخذها إلى  على وتعود

مجاورة، وهكذا أخذت تلك الأسواق تطورا تدریجیا حتى أصبحت أسواقا إقلیمیة، ونشأت إزاء أسواق 

اتساع حركة الإنتاج طبقة تقوم بالوساطة بین المنتج و المستهلك، وبعدها بدا اختراع الآلات الذي 

ساد المنتجات الیدویة نظرا لتعذر استعمالها استعمالا منزلیا، أولا لارتفاع ثمنها، وثانیا أدى إلى ك

لضخامتها وحاجتها إلى أعداد ضخمة من العاملین تتناسب مع وجودها في مكان یتفق مع حالتها، 

أدى  بكثیر من العمال إلى التوجه إلى العمل في المناطق الصناعیة سعیا وراء العمل، كماحذامما

إلى التوسع في استخدام النساء و الأطفال لمدة طویلة و في ظروف صحیة صعبة وغیر ملائمة و 

في أمكنة لا تلیق بمزاولة العمل لعدم توفرها على أدنى شروط الأمن، و لقد دفعت تلك الظروف 

فیر الحكومات، بصفتها سلطة عامة، إلى التدخل من تلقاء نفسها دون أن یطالبها بذلك احد لتو 

3بعض الحمایة للعمال.

مل في أوروبا و في الدول العربیة: ظهور نظام تفتیش الع)أولا(

لم یتوفر جهاز تفتیش فاعل و مؤثرلوحظ مبكرا أن التدخل التشریعي لا یكون ذا جدوى ما 

حیث أكد واقع التطبیق أن طبیعة هذه العلاقات العمالیة تقبل الخروج على أحكامها في أیة ،

وهو الأمر الذي یستدعي ممارسة رقابة دائمة على تطبیق الأحكام القانونیة، وهكذا كان لحظة، 

میلاد أجهزة تفتیش العمل في أوروبا في أوائل القرن العشرین.

عبد الباقي سلیم، أهداف تفتیش العمل، محاضرات الدورة التدریبیة حول تفتیش العمل، مكتب العمل العربي، بغداد، 2

.17، ص1976

.11عبد الباقي سلیم، نشأة وتطور تشریعات العمل، مرجع سابق، ص3
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إضافة إلى ذلك فان النصوص التشریعیة المعنیة بحمایة العمال و شروط عملهم، وخاصة 

ة واستخدام الأحداث والنساء، تبدو غیر كافیة تلك المتعلقة بساعات العمل والأجور والوقای

و هذا ما أدى إلى ظهور 4لوضعهما موضع التنفیذ ما لم تكن مؤیدة بجزاءات مدنیة وجزائیة،

تفتیش العمل في عدد من الدول الأوروبیة.

یة اسبق عهدا بأجهزة تفتیش لذات الأسباب التي أوجبت أن تكون الدول الأوروبیة الصناع

أقطارنا العربیة متأخرة زمنیا في إنشاء هذه الأجهزة، فقد أدت الهیمنة الاستعماریة كانت،العمل

على الوطن العربي من جهة، والتخلف الاقتصادي من جهة أخرى إلى تأخر دخول الصناعة 

الحدیثة إلیه، وتأخر في ضوء ذلك ظهور قوانین العمل، فما دامت القاعدة القانونیة الموضوعیة 

قات العمل غیر موجودة، فانه لا یمكن أن نتصور وجود جهاز رقابي مع غیابها.المنظمة لعلا

وقد أورد البعض عددا من العوامل التي ساهمت في نشأة أجهزة تفتیش العمل في الدول 

العربیة، ویجملها في عاملین: الأول هو ظهور الحاجة إلى إنشاء جهاز تفتیش العمل لكي یمارس 

یاجات یفرزها الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والثاني هو حصول الدول وظائف محددة لتلبیة احت

العربیة على استقلالها السیاسي، ذلك أن الدول العربیة كانت تخضع للاستعمار لسنوات طویلة من 

قبل دول أوروبا وذلك إلى غایة القرن العشرین، و بالتالي فان اغلب الدول العربیة لم تكن تعرف 

5ها تشریعا منظما للعمل.قبل نیل استقلال

وفیما یلي سنحاول تبیان مسیرة نشأة وتطور أجهزة تفتیش العمل في بعض الدول الأوروبیة 

.الدول العربیةمن و بعض 

بیة)، الجزء الأول، المعهد العربي عصام یوسف القیسي، التنظیم الاجتماعي للعمل،( بحث مقارن مع تشریعات الدول العر 4

.205، ص1981-1980للثقافة العمالیة  وبحوث العمل، مكتب العمل العربي، بیروت، 

یوسف الیاس، تفتیش العمل في الدول العربیة، (بین أزمات الحاضر وتحدیات المستقبل)، منشورات المركز العربي 5

  .40و 38، ص ص  2012لإدارة العمل و التشغیل، تونس، 
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  اظهور نظام تفتیش العمل في أوروب -ا

النمسا:-1

یذكر البعض بان النمسا أول دولة صناعیة أدخلت التفتیش على المنشات الصناعیة وذلك 

، حیث أصدرت أحكاما تتعلق بحمایة الأحداث المشتغلین في الصناعة مع تكلیف 1786عام 

الأطباء بمراقبة تطبیق هذه الأحكام لوقایة العمال من الإصابة بالأمراض، ولم تتمكن الحكومة 

النمساویة من جعل تفتیش المصانع عموما في أیدي السلطات الحكومیة إلا بعد أكثر من قرن، 

6م.1883یولیو سنة 17ت لهذا الغرض قانونا في حیث أصدر 

المملكة المتحدة:-2

أما في المملكة المتحدة، فقد تمثلت البدایات الأولى للتفتیش ببعض أحكام قانون المصنع 

م، إلا أن تعمیم التفتیش على مواقع العمل المختلفة لم یتكامل إلا مع أواخر 1802الصادر سنة 

7القرن العشرین.القرن التاسع عشر ومطلع 

فرنسا:-3

سنوات 09م یمنع استخدام الأطفال تحت سن 1813في فرنسا فقد وضعت تشریعا سنة 

م، وكان یتمحور 1841واستمر ذلك الوضع إلى أن أصدرت قانونها الأول لتنظیم الصناعة سنة 

بحمایة فقط حول إخضاع صاحب العمل لسیطرة المصلحة العامة، كما لم یتضمن بنودًا تتعلق 

العمال وتخضع لتفتیش العمل.

م اقترح تعیین مفتشین رسمیین للتفتیش على تنفیذ الأحكام الخاصة 1848وفي سنة  

م صدر 1874م، وفي سنة 1868بتشغیل الأحداث في الصناعة، ولكن لم یتم ذلك حتى سنة 

ا تضمنت قانون خاص بتشغیل النساء والأحداث في الصناعة وحمایتهم وساعات عملهم، وأخیر 

م أحكاما تتعلق بتنظیم أعمال التفتیش في 1898م، و1893م، 1892القوانین التي صدرت سنة 

المصانع.

، المكتب التنفیذي لمجلس تشریع والممارسة )یوسف الیاس، مدخل حول تفتیش العمل، (واقع وأهمیة تفتیش العمل بین ال6

.14، ص1993وزراء العمل والشؤون الاجتماعیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، 

وما یلیها.15یوسف الیاس، المرجع نفسه، ص 7
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م 1970وقد استمر الوضع هكذا حتى قام المشرع الفرنسي بتعدیل قانون العمل في عام 

أت على الذي قسم قانون العمل إلى ثمانیة أقسام ثم إلى تسعة، لكن التطورات والتعقیدات التي طر 

م، وتعدیله كاملا 2004بیئة العمل دفعت الحكومة الفرنسیة لإعادة النظر في القانون ودراسته في 

8م.2008م، حتى أصبح كاملا في 2007في 

ام تفتیش العمل في الدول العربیةظهور نظ -ب

مصر:-1

العمال م كانت الرقابة على تشغیل 1886ففي مصر، ومنذ الاحتلال البریطاني لها عام 

م صدر أول تشریع للعمل بشان تنظیم تشغیل الأحداث، ولكن طوال 1909معدومة، وفي عام 

عشریین عاما بعدها كان جهاز التفتیش ضعیفا قاصرا.

م نواة تفتیش العمل في مصر، وقد الحق هذا 1930ویعد المكتب الذي أنشئ في یونیو 

الصناعة و التجارة.بوزارة م 1935المكتب سنة 

م أعید تشكیل وزارة الشؤون الاجتماعیة، وقسمت إلى إدارات عامة، وحلت 1954سنة وفي 

م أنشئت وزارة العمل وألحقت بها إدارة 1961الإدارة العامة للعمل محل مصلحة العمل، وفي سنة 

م، و الذي تناول في بعض 2003لسنة 12عامة للتفتیش، وقد صدر قانون العمل الجدید رقم 

9وع تفتیش العمل.مواده تنظیم موض

سوریا:-2

م 1946وأما في سوریا فقد انشأ جهاز تفتیش العمل بموجب أحكام قانون العمل لسنة 

والحق آنذاك بوزارة الاقتصاد الوطني، ثم أحدثت في هذه الأخیرة دائرة باسم دائرة العمل والشؤون 

الاجتماعیة الحق بها جهاز تفتیش العمل.

  .18و17نشأة وتطور تشریعات العمل، مرجع سابق، ص ص عبد الباقي سلیم،8

وما یلیها.17یوسف الیاس، مدخل حول تفتیش العمل، مرجع سابق، ص 9
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م الذي تضمن تفتیش العمل والضابطة 2010الجدید لعام هذا وقد صدر قانون العمل 

م عن وزارة الشؤون الاجتماعیة و العمل بشأن نظام 12/07/2010العدلیة، كما صدر قرار بتاریخ 

10تفتیش العمل.

المملكة الأردنیة الهاشمیة:-3

لعمل أما في المملكة الأردنیة الهاشمیة، فلم یكن في شرق الأردن تشریع ینظم علاقات ا

م، في حین صدرت في فلسطین قبل الاحتلال بعض القوانین العمالیة، وبعد توحید 1948قبل سنة 

م، ثم انضمت الأردن 1955م و1953الضفتین نشطت حركة التشریع العمالي في الأردن ما بین 

م مما أدى إلى تنشیط حركة التشریع العمالي.1956إلى منظمة العمل الدولیة سنة 

بعدها صدرت مدونة موحدة تظم أحكام هذا التشریع، وبمقتضاه صدرت عدة أنظمة منها 

م ،وبعد 1963م، الذي ألغى و حل محله نظام مفتشي العمل سنة 1961نظام تفتیش العمل لسنة 

م وهو القانون النافذ في الأردن حالیا وقد أجریت علیه عدة 1996ذلك صدر قانون سنة 

11تعدیلات.

هود الدولیة لتطویر تفتیش العملجثانیا: ال

یحظى تفتیش العمل باهتمام دولي وعربي نظرا لأهمیته في حمایة العامل، هذه الحمایة التي 

تنفیذ تشریعات العمل، على تفتیش العمل الذي یقوم بالرقابة تقرها معظم الدول تتجسد من خلال 

العمل الدولیة، لذلك هناك اهتمام دولي وأیضا السهر على تطبیق أحكام قانون العمل واتفاقیات 

بتفتیش العمل یتجسد في منظمة العمل الدولیة في أول مرتبة، واهتمام إقلیمي عربي یتجسد من 

خلال منظمة العمل العربیة في ثاني مرتبة.

منظمة العمل الدولیة: -ا

مؤتمرات لقد حظي موضوع تفتیش العمل بأهمیة كبیرة على المستوى الدولي حیث عقدت عدة

دولیة في هذا الشأن نذكر أهمها:

  .18و17، ص ص مرجع سابقیوسف الیاس، 10

.18یوسف الیاس،مدخل حول تفتیش العمل، المرجع نفسه، ص 11
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  م :1890مؤتمر برلین سنة -1

وقد شاركت فیه خمس عشر دولة أوروبیة  یهدف المؤتمر إلى الاتفاق على مستویات دولیة 

للعمل، وتضمن البروتوكول الذي أصدره المؤتمر توصیة بان یشرف على تنفیذ التشریعات العمالیة 

عددا من المختصین تعینهم الحكومة ویلتزمون بالحیاد سواء بالنسبة في كل دولة جهاز یضم 

للعمال أو لأصحاب العمل.

مؤتمر حمایة القوى العاملة:-2

م حیث اقر توصیة مماثلة لمؤتمر برلین، وثانیها في 1897أولها عقد في زیوریخ سنة 

وتضمن توصیة جاء فیها:1900باریس سنة 

م لازم نظرا للمزایا التي تحققت بتطبیقه، والتي جعلته موضعا لثقة "إن التفتیش العمالي هو تنظی

العمال".

وبعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى مباشرةً أنشأت منظمة العمل الدولیة وذلك بموجب 

ودعت الدول المشاركة إلى إقامة قطاع ،م1919سا في عام اهدة الصلح المبرمة في فرنمع

12للتفتیش لكي یضمن تطبیق القوانین والأنظمة المتعلقة بحمایة العاملین. 

إن فكرة إنشاء منظمة العمل الدولیة ترجع في حقیقة الأمر إلى الأفكار الاجتماعیة التي 

أثناء الثورة الصناعیة، التي نادت بتعدیل وتحسین أوضاع العمال ظهرت في القرن التاسع عشر

عادلة، وبالتالي العمل على تدوینها في اتفاقیات لضمان سریانها في مختلف أنحاء العالم.الغیر 

وأثناء فترة مابین الحربین الأولى والثانیة كانت منظمة العمل الدولیة جزءا مستقلا من 

العالمیة الثانیة نقل مقر منظمة العمل الدولیة مؤقتا إلى مونتریال بكندا، عصبة الأمم، وأثناء الحرب

أصبحت منظمة العمل الدولیة إحدى الوكالات الدولیة الأولى المتخصصة التابعة  1946وفي عام 

للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحین تم إنشاء نظام التعاون الوثیق بین المنظمات الدولیة التي تعمل في 

في میدان السیاسة الاجتماعیة و ، م التوازن في مختلف أنحاء العالملغاء عدم المساواة وعدمجال إ

في هذا قامت المنظمة الدولیة للعمل بجهود شاقة ونشیطة بسبب التغیرات المفاجئة التي حدثت 

تشریعات العمل، (دراسة مقارنة في نظم وقوانین العمل بدول علي فیصل علي، تفتیش العمل ودوره في كفالة إنفاذ 12

  .75إلى  73،ص ص2014مجلس التعاون ومعایر العمل الدولیة والعربیة)، الطبعة الأولى، 
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المجال منذ الحرب العالمیة الثانیة نتیجة تطور ظروف العمل و المعیشة من اجل النهوض 

بالاهتمام هذه الاخیرةوفي المرحلة الحالیة تقوم بالعمالة والتي تعد من الأهداف الرئیسیة للمنظمة، 

13مل..........الخ.بالمسائل المتعلقة بالعمال المهاجرین، والشركات المتعددة الجنسیات، وبیئة الع

وتولت منظمة العمل الدولیة منذ قیامها وضع اتفاقیات وتوصیات عمل دولیة لصالح 

توصیة، حیث تعرف بمعاییر 202اتفاقیة و189العمال في مختلف دول العالم، وبلغ عددها 

طي جوانب عدیدة في شؤون العمل و العمال، من بینها: تجریم العمل العمل الدولیة والتي ت

14جبري، الحریات النقابیة، شروط الصحة والسلامة المهنیة......الخ.ال

لقد قامت منظمة العمل الدولیة بالعدید من الجهود من اجل النهوض بتفتیش العمل لذلك 

تم إعداد وإقرار الاتفاقیات و التوصیات الدولیة نذكر منها:

التفتیش لضمان تنفیذ القوانین بشأن المبادئ العامة لتنظیم،م1923) لسنة 20التوصیة رقم (-

واللوائح الصادرة لحمایة العمال.

بشأن التفتیش في أعمال البناء.،م1937) لسنة 54التوصیة رقم (-

بشأن التفتیش المتعلق بالعمال المهاجرین.،م1926) لسنة 21الاتفاقیة رقم (-

تفتیش العمل في الصناعة م بشأن 1947) لسنة 81التوصیة رقم () و 81الاتفاقیة رقم (-

15والتجارة.

وبناءا على ما سبق، وفي ضوء الازدیاد في عدد اتفاقیات العمل المصادق علیها من قبل 

الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تبني مستویات العمل الدولیة في معظم التشریعات الوطنیة لمخلف 

العمل الدولیة في إعداد ووضع دول العالم، فانه یمكن القول بان الأسلوب المتبع من منظمة

مستویات العمل الدولیة، قد ساهم في إرساء المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان من خلال اتفاقیات 

، 1985عبد االله ألعوضي بدریة، دول مجلس التعاون الخلیجي ومستویات العمل الدولیة، دار عالم المعرفة، الكویت، 13

  .11و  9ص ص 

  .74و 73علي فیصل علي، المرجع السابق، ص ص 14

  .76إلى  74علي فیصل علي، المرجع نفسه، ص ص 15
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العمل الدولیة المصادق علیها أو من خلال الإجراءات الأخرى المتاحة لها لمتابعة كیفیة تطبیق 

16هذه المستویات في الدول الأطراف وغیر الأطراف.

منظمة العمل الدولیة بالمساعدة في إیجاد وتطویر أجهزة تفتیش العمل بواسطة إرسال تقوم 

الخبراء المختصین في هذا المجال إلى وزارات العمل التي تطلب ذلك، وتقوم كذلك المنظمة 

واضافة الى ذلك یقوم مكتب العمل الدولي برفع مستوى ،بالمساعدة في تدریب مفتشي العمل

.طة البحوث والمطبوعاتبواستفتیش العمل 

ومنظمة العمل الدولیة تدعم إستراتیجیة عالمیة لتحدیث وتنشیط تفتیش ،م2006ومنذ عام 

العمل بما فیها تفتیش  ادارة العمل، وقد تأسست برامج المنظمة من اجل مساعدة وتقویة آلیات

وتتضمن إستراتیجیة منظمة العمل عددا من الأنشطة في إطار العمل، لجعلها أكثر فعالیة،

المعاییر الوطنیة و الدولیة على حد سواء منها: مساعدة الدول الأعضاء، تطویر خطط العمل 

17توفیر التدریب لمفتشي العمل.و جل تعزیز فاعلیة تفتیش العمل، الوطنیة من ا

منظمة العمل العربیة: -ب

نطاق جامعة الدول یة إحدى المنظمات الإقلیمیة المتخصصة فيتعتبر منظمة العمل العرب

بمسائل العمل و العمال في الوطن العربي، وتسعى لتحقیق أهدافها التي حددتها  ىالعربیة، وتعن

18الدول العربیة من خلال المیثاق العربي للعمل.

بالشؤون " وجوب تطویر الأجهزة الحكومیة المختصة:حیث نصت المادة الثالثة منه على

العمالیة فیها بما یتلاءم والتطور الاجتماعي والاقتصادي للدول العربیة ".

ویتضح اهتمام المنظمة بموضوع العمل من خلال إصدار العدید من الدراسات والأبحاث 

وعقد الدورات وتشجیع التحاور بین الدول العربیة وذلك بهدف تطویر والاهتمام بتفتیش العمل 

تجسید وتحقیق أهدافها من خلال الاتفاقیات و التوصیات.وتقوم المنظمة ب

20عبد االله العوضي بدریة، دول مجلس التعاون الخلیجي ومستویات العمل الدولیة، المرجع السابق، ص 16

.77علي فیصل علي، مرجع سابق، ص 17

التویجري محمد، قانون العمل والعمال في دولة الكویت ودول مجلس التعاون الخلیجي وجمهوریة مصر العربیة،(دراسة 18

.20، ص2003مقارنة وملحق بأحكام  محكمة التمییز الكویتیة)، الطبعة الأولى، الكویت، 
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إن التقارب الذي تهدف إلیه منظمة العمل العربیة في مجال تشریعات العمل یتجسد من 

"توافق الدول العربیة على أن تعمل والتي تقضي:خلال المادة الرابعة من المیثاق العربي للعمل

ي جلاجتماعیة "، هذا التقارب التدریلعمالیة والتأمینات اعلى بلوغ مستویات متماثلة في التشریعات ا

في تشریع العمل یساهم في توحید تشریعات العمل العربیة بما یتوافق وأهداف منظمة العمل 

19العربیة.

لم تصدر منظمة العمل العربیة أي اتفاقیة عربیة خاصة بتفتیش العمل إلى غایة سنة 

) بشأن تفتیش العمل.8) والتوصیة رقم (19رقم (م ، أین أصدرت المنظمة اتفاقیة 2008

) المتعلقة بتفتیش العمل لم تصادق علیها معظم الدول 19والجدیر بالذكر أن الاتفاقیة رقم (

العربیة بالرغم من أن الاتفاقیة لم تتعارض مع المعاییر الدولیة بشأن تفتیش العمل وهذا راجع إلى 

20الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة.صیاغة نصوص منهجالصیاغة البعیدة عن

أة وتطور تفتیش العمل في الجزائرالفرع الثاني: نش

في مرحلة ما قبل  الاولى لقد مر تفتیش العمل في الجزائر بمرحلتین أساسیتین تتمثل

الاستقلال, حیث اعتبرت الجزائر مقاطعة فرنسیة وبذلك امتد إلیها أحكام التشریع الفرنسي المنظم 

لعلاقات العمل، والمرحلة الثانیة ما بعد الاستقلال حیث أصبحت الدولة الجزائریة مستقلة وبكیانها 

العمل عامةً و المتعلقة بتفتیش فقامت بإصدار العدید من التشریعات بما فیها المتعلقة بقانون

العمل خاصةً.

العمل في مرحلة ما قبل الاستقلالأولا: مفتشیة 

لتطور الذي حصل في فرنسا, فخلال للقد كان تطور أحكام تشریع العمل في الجزائر تبعًا 

جانفي 11م، وذلك بموجب قرار1909سنة الحقبة الاستعماریة أنشأت مفتشیة العمل في الجزائر

العمل الجزائریین، وبذلك بدأت مفتشیة العمل نشاطها بمفتش  يالذي أنشأ هیئة مفتشو م 1909

مفتشین على مستوى الولایات من بینهم امرأة واحدة، وقد عرفت مفتشیة العمل 6واحد رئیسي و 

تغیرات و تحولات هامة في تنظیمها وسیرها.

.78علي فیصل علي، مرجع سابق، ص 19

.79المرجع نفسه، ص 20
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1948أفریل 20رسوم م تنظیمًا جدیدًا بموجب م1948عرفت مفتشیة العمل سنة 

م ادمج المفتشون 1957المتضمن تنظیم المصالح الولائیة للید العاملة ومفتشیة العمل، وفي سنة 

21الجزائریون في الهیئة الفرنسیة لمفتشیة العمل.

العمل في مرحلة ما بعد الاستقلال: مفتشیة )ثانیا(

الاستقلال وتفادیا لتعطیل وتجمید إن الفراغ القانوني والتنظیمي الذي تمیزت به فترة ما بعد 

الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر، بادرت السلطات القائمة على تسییر الدولة إلى إصدار 

والذي ینص في مادته الأولى على استمرار سریان ،1962دیسمبر 31المؤرخ في 62/57قانون 

وكانت وضعیة الجزائر خلال هذه 22نیة،السیادة الوطالفرنسي مستثنیا منه ما یتعارض و التشریع 

المرحلة تتمیز بغیاب الأمن وانتشار البطالة وتفشي الأمیة وتفاقم الآفات الاجتماعیة، إضافةً إلى 

ات أرباب وتهدیدوتفاقم الافات الاجتماعیة، اضافة الى ذلك غیاب المراقبةذلك غیاب المراقبة

23إزاء هذه الأوضاع.أدى إلى استیاء العمال العمل بغلق المؤسسات

لقد كانت مفتشیة العمل تسیر حسب نمط مستوحى بشكل كبیر من النظام الفرنسي، إلى 

والتي تمارسها م،1967نص جزائري یتعلق بصلاحیات هیئة مفتشیة العمل سنة لغایة صدور أو 

تحت سلطة وزیر العمل و الشؤون الاجتماعیة.

عرف هذا التنظیم تطبیقه بعد صدور نصین:

یتضمن النظام الخاص المطبق ،م1968ماي 30المؤرخ في 366-68المرسوم التنفیذي رقم -

على مفتشي العمل والشؤون الاجتماعیة.

یتعلق بالنظام الخاص المطبق على ،م1968ماي 30المؤرخ في 367-68المرسوم رقم -

مراقبي العمل و الشؤون الاجتماعیة.

مفتشیة العمل في الجزائر التطور والأفاق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع خنیش رابح، 21

.11، ص 2012قانون الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

للنشر والتوزیع، هدفي بشیر،الوجیز في شرح قانون العمل، (علاقات العمل الفردیة والجماعیة)، الطبعة الثانیة، جسور22

.45، ص 2009الجزائر،

برهماتي رمضان، نزاعات العمل في الجزائر، دراسة اثر النزاع العمالي الباطني في مؤسسة صناعیة جزائریة، مذكرة 23

.53، ص 1988مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، معهد علم الاجتماع، جامعة الجزائر، 
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كانت محدودة، حیث تتولى التفتیش في مؤسسات تابعة إن صلاحیات هیئة مفتشیة العمل 

لقطاعي الصناعة والتجارة.

المتضمن صلاحیات مفتشیة ،م1975افریل 29المؤرخ في 33-75لقد سمح الأمر 

العمل والشؤون الاجتماعیة لمفتشي العمل بممارسة جل الاختصاصات في القطاع الاقتصادي بكل 

24فروعه.

بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات أثره على مفتشیة العمل، ویتجلى لقد كان للتشریع المتعلق

حیث تضاعفت وتوسعت المهام المخولة  78/12 رقم ذلك من خلال القانون الأساسي العام للعامل

لمفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة وأصبحت تتعلق بمجالات متعددة منها: التمهین، الوقایة، 

25تسویة نزاعات العمل.النشاطات المتعلقة بالترقیة و

م، وذلك نتیجةً للإصلاحات 1990عرف عالم الشغل تغییرا جذریا ابتداءًا من سنة 

الاقتصادیة التي شرع فیها قصد إحلال اقتصاد السوق، ولاستكمال هذا المسار أصبح من 

ة الضروري إعادة النظر في مفتشیة العمل وذلك من خلال مراجعة تنظیم وعمل ومهام هذه المؤسس

ویتجسد هذا من خلال صدور التشریعات الاجتماعیة سنة 26وسن الأحكام القانونیة اللازمة،

  م.1996الذي عدل سنة ،المتعلق بمفتشیة العمل90/03والمتمثل أساسًا في القانون 27م،1990

فتشیة العمل وصلاحیات مفتش العملأجهزة مالمطلب الثاني:

التشریعیة التي تنظم مفتشیة العمل، أصبحت هذه على ضوء مختلف القوانین و النصوص 

الأخیرة تحت السلطة التقنیة والإداریة للمفتشیة العامة للعمل، وتتمثل مهمتها في تأطیر مناهج 

وعمل مصالح مفتشیة العمل، وهي مكلفة بتصور وتفعیل الإجراءات والوسائل الضروریة لانجاز 

قا لتوجیهات القطاع.المهام الموكلة لها من قبل تشریع العمل طب

  .12 و 11ص  خنیش رابح، مرجع سابق، ص24

، صادرة في اوت 12المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد1978اوت 05، مؤرخ في 78/12قانون رقم 25

1978.

  .13و12خنیش رابح، مرجع سابق، ص ص 26

، مؤرخ 96/11یتعلق بمفتشیة العمل، معدل ومتمم  بالامر رقم 1990فبرایر سنة 6، مؤرخ في 90/03قانون رقم 27

.1996جوان 12، صادرة في 36، ج ر عدد1996یونیو  10في 
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م وبعد تقییم معمق لتنظیم وعمل مصالح مفتشیة العمل تم وضع نظام 2006في سنة 

جدید، وذلك من اجل تكییف صلاحیاتها وهیاكلها بما یتماشى مع المتطلبات الجدیدة لتطور 

والعملي والتي تقوم بالدور الأساسي 28أنشطتها، وكنتیجة لذلك تم إنشاء المفتشیة الولائیة للعمل،

لاسیما القیام بأعمال المراقبة في مجال ،في مجال مراقبة تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل

من المرسوم التنفیذي رقم 24الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل وهذا ما نصت علیه المادة 

29المتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وتسییرها.05/05

التفصیل فیه في الفرع الأول من خلال التعرض إلى أجهزة مفتشیة العمل، وهذا ما سنحاول 

تبیان صلاحیات مفتش العمل عند التطرق للفرع الثاني. سنحاول عدهاوب

الفرع الأول: أجهزة مفتشیة العمل

من اجل تسهیل أعمال مفتشیة العمل، بغیة السهر على احترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة 

هازین بعلاقات العمل الجماعیة والفردیة، وظروف العمل والنظافة والأمن، قسمت لتظم جالمتعلقة

ضمان السیر الحسنوالمتمثلین في مفتشي العمل أولا والامانة او السكرتاریة ثانیا، وذللك من اجل 

30.لمهام ووظائف مفتشیة العمل

العمل يأولا: مفتش

:"مفتشو العمل أعوان محلفون یؤهلون على مایلي 90/03رقم من القانون 7تنص المادة 

في إطار مهمتهم وحسب الأشكال المنصوص علیها في التنظیم للقیام بالأعمال التالیة: 

ملاحظات كتابیة-

تقدیم الاعذارات-

محاضر المخالفات-

  .54و 53خنیش رابح، مرجع سابق، ص ص 28

،یتضمن تنظیم الممفتشیة العامة للعمل 2005ینایر سنة 6، مؤرخ في 05/05من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة 29

.2005جانفي 09، صادرة بتاریخ 4وسیرها،ج ر عدد 

.09:00، 2017افریل 25لولایة  بجایة، أغا رابح، مفتش ولائي للعمل30



.العملحوادثمنالحمایةومبدأالعمللمفتشیةالقانوني الإطار                 :الأولالفصل

21

محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة قصد الوقایة من الخلافات الجماعیة في العمل -

31تسویتها".و 

بان هیئة التفتیش تتألف من موظفین السادسةفي مادتها81فاقیة الدولیة رقم وتقتضي الات

، ومستقلین عن التغیرات عمومیین یكفل لهم وضعهم وظروف خدمتهم استقرار الاستخدام

الخارجیة.التأثیراتمیة، وعن الحكو 

بالنسبة لموظفي مفتشیة العملویظهر أن صفة الموظف العام هي التي تم اعتمادها 

، وبذلك هي التي تضمن لهم الاستقلالیة و النزاهة اللازمتین لممارسة وظائفهم، وبهذا المفهوم 

یعین مفتشي العمل عادة على أساس دائم، ولا یمكن فصلهم إلا بسبب سلوك خطیر ومحدد بما فیه 

ش العمل لا ینبغي الإقدام علیه إلا من قبل تعسفیة، كما أن قرار عزل مفتتفسیراتالكفایة لتجنب

32هیئة توفر ضمانات الاستقلالیة الضروریة وحسب إجراء یضمن حقوق الدفاع و التظلم.

ومفتشو العمل كجهاز من أجهزة مفتشیة العمل تختلف رتبهم ومهامهم، وبالتالي یمكن 

رئیس رئیس مصلحة الإدارة،تقسیمهم الى فئتین، فئة منهم تتولى العمل الإداري أو المكتبي مثل

، وفئة أخرى مهمتها العمل المیداني كالتفتیش والمراقبة والزیارات المیدانیة مصلحة الإحصاء

33.التابعة لمجال اختصاصهم الإقلیميلاماكن العمل 

ثانیا: الأمانة أو السكرتاریة

هو الجهاز الثاني لدى مفتشیة العمل، وتعرف أیضا بالسكرتاریة، تظم موظفین إداریین 

یخضعون لرئس المصلحة التابعة لهم داخل مفتشیة العمل، وتتمثل مهامهم بصفة عامة في كافة 

الأعمال الإداریة التي تخص مفتشیة العمل، مثل استقبال البرید وإرساله، طبع المحررات والوثائق، 

34وإرشادهم.المواطنین قبال واست

.تعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، الم90/03من القانون رقم 07المادة 31

.62مرجع سابق، صخنیش رابح،32

.10:00، 2017افریل 25رحماني الیاس، مفتش مركزي للعمل في ولایة بجایة، 33

رحماني الیاس،مفتش مركزي  للعمل في ولایة بجایة، المرجع السابق.34
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الفرع الثاني: صلاحیات مفتش العمل

یتمتع مفتش العمل بصلاحیات وسلطات واسعة وذلك من اجل أداء مهامهم على أكمل 

هذه السلطات تتمثل في القیام بزیارات التفتیش وسلطات الفحص والتحقیق والمراقبة داخل ،وجه

الملاحظات وسلطة تحریر صلاحیات توجیه الاعذارات و ذلك له المنشآت والمؤسسات، إضافةً إلى 

ضرورة المحاضر، حیث یبقى مفتش العمل حرًا في تقدیم الملاحظة أو توجیه الاعذارات وعند ال

لا یضخم الحالات التي یواجهها وله سلطة واسعة في ممارسة العملمفتش نلاتحریر المحاضر، 

ناسبة لإزالة المخالفات.  مهامه وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابیر الم

  الاعذارات بداء الملاحظات وتقدیمإ سلطة الرقابة و  أولا:

لأحكام لیسهر مفتش العمل على معاینة أي تقصیر أو انتهاك أو خرق من قبل المستخدم 

التشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیة المتعلقة بشروط وظروف العمل، ویقوم مفتش العمل بتحذیر 

ویترجم هذا التحذیر عن طریق توجیه الملاحظات والاعذارات لوضع حد المستخدم المخالف

التي یمكن  اتعقوبالو المخالفات، حیث تعتبر هذه الملاحظات والإنذارات ابسط  اتللانتهاك

35.قبل اللجوء إلى الإجراءات الردعیة الأخرىقیعهالمفتش العمل تو 

لرقابة:سلطة ا-1

مفتش العمل في ایطار ممارسة سلطاته وصلاحیاته، یمكن له أن یقوم بالزیارات  إن 

التفتیشیة لاماكن العمل التي تقع في دائرة ومجال اختصاصه، حیث یمكن له الدخول إلیها  في أي 

القانونیة والتنظیمیة للعمل، وتمتد الأحكامیقوم بمعاینة مدى تطبیق  إذاللیل ،  أوساعة من النهار 

الدخول لاماكن العمل الموجودة في محل ذي  إلىطة مفتش العمل في القیام بالزیارات التفتیشیة سل

36وقت من ساعات العمل. أيیدخل في  أنال سكني، ویمكن له ماستع

والمراقبة والتحقیق كلما یقوم مفتش العمل في ایطار الصلاحیات الممنوحة له بالفحص

شخص له علاقة بمهمته، كما یمكن له  أي إلىوم بالاستماع یق أندعت الضرورة لذلك، ویمكن له 

مادة مستعملة قصد تحلیلها، واضافتا لكل هذا یمكن له طلب الاطلاع  أياخذ عینة من أیضا

aris .1991. p92.ur du travail ,edition dalloz ,P,les relations de lemployeur avec linspecteJean PaulAntona35

، المتعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق.90/03من القانون رقم 05المادة 36
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وثیقة من اجل التحقق منها واستنساخها، ویمكن له عند الحاجة اخذ  أوسجل  أودفتر  أيعلى 

وطب  والأمنه خصوصا مایتعلق بالوقایة الصحیة منأو الإرشادطلب المساعدة  أومختص  رأي

37العمل.بظروفیتحصل على كل المعلومات الخاصة  أنیمكن له الأخیرالعمل، وفي 

إبداء الملاحظات-2

عتبر الوسیلة الرئیسیة لمفتش العمل للإبلاغ عن المخالفة بحیث تء الملاحظات إن إبدا

لك الوقایة من المخالفات ولیس العقاب على تیهدف مفتش العمل من خلال الملاحظة إلى 

نتقد من طرف بعض فقهاء القانون الجنائي لتعارضه مع ما ینص ممرالمخالفات، إلا أن هذا الا

على علم بجریمة یكونعلیه قانون الإجراءات الجزائیة والذي یقضي بأنه ینبغي على كل شخص

ریة، إلا أن هذا الحكم متعارض مع مهمة أو جنحة في إطار ممارسة وضیفته إشعار وكیل الجمهو 

مفتش العمل لأنه یتجه نحو الوقایة ولیس العقاب، واللجوء في كثیر من الحالات إلى الملاحظات 

یترجم هذا التعامل الوقائي، وبالتالي لا یتم اللجوء إلى العقاب إلا في المرحلة الأخیرة، ویرى 

38البعض أن اللجوء للعقاب یعتبر سلاحا رمزیا.

ونظرا لأهمیة هذا الإجراء الذي أقرته المستویات الدولیة والتشریعات الأجنبیة والعربیة 

ألزمت مفتشي العمل بتوجیه الملاحظات الكتابیة واعذار المستخدم في حالة ارتكابه لأي انحراف 

39في التطبیق السلیم للأحكام المنظمة لعلاقات العمل داخل المؤسسة المستخدمة.

  :ذاراتنالإ  وجیهت-3

یتعلق الأمر بالاعذار 40لمفتش العمل وسیلة ضغط ثانیة قبل اللجوء إلى إعداد المحضر،

الذي یمنح فیه مفتش العمل للمستخدم آجال إضافیة من اجل أن یتخذ الإجراءات والتدابیر اللازمة 

.مرجع سابقمتعلق بمفتشیة العمل، ، ال90/03رقم القانون من 06المادة 37

.72، مرجع سابق، صخنیش رابح38

.197، مرجع سابق، صبنیزة جمال39

.بمفتشیة العمل، مرجع سابقتعلقلم، ا90/03من القانون 07المادة 40
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من قبل مفتش حیث لا یمكن لهذا الأجل الممنوح 41للامتثال للقانون وإزالة المخالفات التي ارتكبها،

42أیام بعدها یحرر مفتش العمل محضرًا ویخطر الجهات القضائیة بذلك.8العمل أن یتجاوز 

محضر، ویمكن لمفتش العمل إذن أن یوجه إما الشرط ضروري یسبق إعداد  الأعذاریعتبر 

بامتثاله عذار یلزم المستخدم للأخطار المطلوب اتقاؤها، أو ااعذار باتخاذ تدابیر الوقایة الملائمة

عذار إذا لاحظ تقصیرًا أو خرقًا للأحكام التشریعیة امرة في القوانین والتنظیمات، أو للأحكام الآ

والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، یتوفر مفتش العمل إذن على مجموعة 

ل المستخدم لمضمون واسعة من الاعذارات تمنحه إمكانیة عدم اللجوء إلى إعداد محضر ریثما یمتث

43.الأعذار

ثانیا: تحریر المحاضر

من أثار  هرتبلممنوحة لمفتش العمل، نظرا لما ییعتبر تحریر المحاضر من أهم السلطات ا

قانونیة كالإحالة إلى القضاء و الجزاءات المترتبة عن ذلك، لاسیما وأنها تتمتع بقوة ثبوتیة

 رقم القانونمن 14المادة من 2إذ تتمتع بقوة المحررات الرسمیة وهذا ما نصت علیه الفقرة ،

44السابق ذكره.90/03

ومن هذا المنطلق، ولما من أهمیة لهذه المحاضر، هناك بعض الشروط أو البیانات التي 

مثل وجوب أن یكون المحضر خطیا وموقعا من قبل مفتش العمل ومؤرخًا، ،یجب أن تتوفر فیها

ونمیز ،أمكن تعیین المخالف و نص التجریمكما یتوجب أن یتضمن العناصر المادیة للمخالفة وان 

بین هذه المحاضر، فهناك محاضر المخالفات وهناك محاضر المصالحة وعدم المصالحة.

تحریر محاضر المخالفات:-1

لمفتشي العمل القیام بزیارات إلى أماكن العمل في أي وقت في حدود مجال یمكن

45اختصاص التابعة لمهامهم من اجل تفحص و مراقبة تطبیق الأحكام القانونیة و التنظیمیة.

.معلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، ال90/03من القانون 10المادة 41

.معلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، ال90/03من القانون 12المادة 42

73، مرجع سابق، ص خنیش رابح43

.معلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، ال90/03من القانون 14المادة 44

.لمعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، ا90/03من القانون 05المادة 45
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وإذا اكتشف مفتش العمل خرقا للأحكام المتعلقة بقانون العمل أو تعرض العمال للأخطار 

حة العمال و و أسالیبه العدیمة النظافة و الخطیرة أو كل ما یهدد صالجسمیة بسبب مواقع العمل أ

10یحرر فورا مفتش العمل محضرا بالمخالفة  وهذا ما نصت علیه المادة ،أمنهم في ورشة العمل

46.السالف الذكر03-90من القانون 

عدم المصالحة: تحریر محاضر المصالحة و -2

یة النزاعات الفردیة یقوم العامل المعني بالنزاع بإخطار بعد استنفاذ الإجراءات الداخلیة لتسو 

مفتش العمل المختص إقلیمیا بعریضة مكتوبة أو بالمثول أمامه شخصیا، وبعد تبلیغه إلى مكتب 

أیام على 08المصالحة یقوم باستدعاء الأطراف لأول جلسة، ویجب أن یتحدد تاریخ الحضور بعد 

47الأقل.

أو ممثله في تاریخ المحدد لسبب غیر شرعي أو غیر مقنع وفي حالة عدم حضور المدعي

جاز للمكتب أن یقرر شطب القضیة من جدول أعماله و إلغاءها، أما إذا لم یحضر المدعي علیه 

م         أیا08لجلسة أخرى في اجل أقصاه أو ممثله في التاریخ المحدد یتم استدعائه من جدید 

أو ممثله في اجتماعیین متتالیین، یعد المكتب محضرا بعدم وفي حالة غیاب هذا المدعي علیه ، 

من 30ا أكدته المادة المصالحة لعدم حضور المدعى علیه المستدعى بصفة نظامیة، وهذا م

48.المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل90/04القانون 

و جزء من انه في حالة اتفاق الإطراف على كل أالقانوننفسمن31وتضیف المادة 

الذي یعتبر حجة إثبات ما لم یطعن فیه بالتزویر، أما و لاف یعد المكتب محضرا بالمصالحة الخ

49في حالة عدم الاتفاق بین الإطراف یعد المكتب محضرا بعدم المصالحة.

.تعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، الم90/03من القانون 10المادة 46

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج ر 1990فبرایر 06، المؤرخ في 90/04من القانون  27و 26 تینالماد47

، معدل ومتمم.1990فیفري 27، صادرة في 06عدد 

.رجع سابقت الفردیة في العمل، م، المتعلق بتسویة النزاعا90/04من القانون 30المادة 48

.ات الفردیة في العمل ، مرجع سابق، المتعلق بتسویة النزاع90/04من القانون 31المادة 49
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المبحث الثاني: مبدأ الحمایة من حوادث العمل

عدیدة تهدف إلى حمایة العامل من تعتبر الحمایة مبدأ دستوري ومكرس في قوانین ومراسیم 

تكییفها من مشرع إلى أخر وتختلف شروط تعریفها و هذه الحوادث التي یختلف،حوادث العمل

تحققها، إلا أنها تشترك في طرق الوقایة منها والحد من هذه الحوادث وتوفیر حمایة اكبر للعامل.

: مفهوم حوادث العمل.الأولالمطلب 

البشري من مخاطر العمل یعني حمایة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وإذا إن حمایة العنصر 

قمنا بقراءة إحصائیة للبیانات المتوفرة عن حوادث العمل وما ینتج عنها من حالات وفاة أو عجز 

كلي أو عجز جزئي، أو آثار سلبیة أخرى على مختلف الأصعدة الإنسانیة و الاجتماعیة 

تي ینبغي أن یحتلها الموضوع تبدو واضحة تماما.والاقتصادیة، فان الأهمیة ال

فمن الناحیة الإنسانیة البحتة، تعكس حوادث العمل مزیجا من الخوف و الاضطراب في 

نفوس العمال، وتؤدي إلى وقوع أضرار مادیة ونفسیة متفاوتة في خطورتها حسب ما ینتهي إلیه 

أو الآلام الظهریة و الاكتئاب والتشوهات الحادث من الكسور أو الجروح أو الشلل أو القلق النفسي

والعاهات، كما قد ینتهي الأمر بالوفاة أو العجز الكامل، إضافة إلى العدید من الآثار الاجتماعیة 

50و الاقتصادیة التي تنعكس سلبا على المجتمع بأسره. 

ومن هذا المنطلق، سوف نحاول التفصیل أكثر من اجل تبیان ماهیة حادث العمل من 

لال تقدیم تعریف لها وتبیان شروط تحققه، أي كیف نكیف حادث ما على انه حادث عمل في خ

الفرع الأول، ثم نتطرق إلى تبیان الآثار المترتبة عن هذه الحوادث في الفرع الثاني.

، الحمایة القانونیة للعامل من الاخطار المهنیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون قالیة فیروز50

  .09ص  ،2012،المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو
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  قهالفرع الأول: تعریف حادث العمل وشروط تحق

نتیجة حادث فجائي، ولا یدخل تحت یطلق على حادث العمل الأذى الذي یلحق بجسم العامل 

كلمة حادث عمل ما قد یطرأ على العامل نتیجة أسباب بطیئة ولو حصلت بسبب العمل وأثناء 

51تأدیته.

ومن هذا المفهوم سوف نحاول تقدیم تعریف لحوادث العمل وموقف المشرع الجزائري في 

حادث عمل.بأنهحادث ما الواجب الوقوف علیها من اجل تكییف الأسس أوذلك، وكذا الشروط 

:تعریف حادث العمل)أولا(

یعرف حادث العمل بأنه أي طارئ مفاجئ وغیر متوقع أو مخطط له، یقع خلال العمل أو 

بسبب ما یتصل به، ویشمل ذلك أي عرض لمخاطر طبیعیة أو میكانیكیة أو كیمیائیة أو إجهاد 

الإصابة البدنیة أو المرض الحاد للعامل حاد وغیر ذلك من المخاطر التي تؤدي إلى الوفاة أو 

52المصاب.

وتعریف أخر یرى بأنه حدث یقع دون توقع أو سابق معرفة نتیجة لمسببات خارجیة أو 

أخطاء یرتكبها العامل ینتج عنها أضرار تصیب العامل أو الآخرین أو ممتلكات والمعدات أو كل 

العامل وان كان في بعض الأحیان ذلك وبالتالي هو حدث غیر مخطط له أو مقصود من قبل 

53سببا مباشرا للوقوع فیه.

المعدل والمتمم 13-83أما المشرع الجزائري فقد عرف حادث العمل بموجب القانون رقم 

 06و  12المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، وفي نص المواد 19-96بموجب الأمر رقم 

19.54-96من الأمر  03و 02بالمادتین المعدلتین  08و  07و المادتین 

وافي خدیجة، الخبرة الطبیة في حوادث العمل، الاتحاد، (مجلة تصدر عن الاتحاد الوطني لمنظمة المحامین 51

.202، ص 2014الجزائریین)، العدد الرابع، الجزائر، 

  .14الى 12ص  السابق، صمرجع ال، قالیة فیروز52

المتغیرات الشخصیة و المهنیة ،"دراسة میدانیة مقارنة لدى عینة من سهیلة محمد، حوادث العمل وعلاقتها ببعض 53

، ص 2010العاملین في شركة مصفاة بانیاس للنفط في محافظة طرطوس"، مجلة جامعة دمشق، العدد الر ابع، سوریا، 

725.

المهنیة،مراضالأو  یتضمن حوادث العمل،83/13قانون رقم المعدلتین، من  08و 07والمادتین  06و 12 وادالم54

.1996صادرة سنة 24،ج ر، عدد 1996جویلیة 06، المؤرخ في 96/19رقم  الأمرمعدل ومتمم بموجب 
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فیعتبر حادث العمل بمفهوم هذا القانون كل حادث انجرت عنه إصابة بدنیة ناتجة عن 

سبب مفاجئ و خارجي طرا في إطار علاقة العمل، وهكذا یظهر أن المشرع الجزائري جعل 

ن یكون السبب الإصابات البدنیة هي الإصابات الوحیدة التي تدخل ضمن حوادث العمل بشرط أ

55الذي أدى إلیها مفاجئا وخارجیا.

ویعتبر كحادث العمل الحادث الواقع أثناء:

القیام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعلیمات المستخدم.-

ممارسة عهدة انتخابیة, أو بمناسبة ممارستها.-

56مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل.-

أضاف المشرع حالات أخرى لاعتبارها كحادث العمل حتى ولو لم یكن المعني بالأمر كما 

مؤمنا له اجتماعیا مثل الحادث الواقع أثناء النشاطات الریاضیة التي تنظمها الهیئة المستخدمة، أو 

57القیام بعمل متفان للصالح العام، أو لإنقاذ شخص معرض للهلاك.

ثانیا: شروط تحقق حادث العمل.

ر عن التعاریف المتعددة لحوادث العمل فالمهم فیه انه تشتمل على عناصر ظبغض الن

ضروریة حتى یكیف على انه حادث عمل یتمتع فیه العامل بالحمایة، وفیما یلي سنحاول تبیان 

العناصر الواجبة لتحقق حادث العمل.

، مرجع سابق.ة وافي خدیج55

الأمر رقم من 02، معدلة بموجب المادة ل والأمراض المهنیةیتضمن حوادث العم،83/13رقم القانون من07المادة 56

.، مرجع سابق96/19

من الأمر رقم 30، یتضمن حوادث العمل والأمراض المهنیة ، معدلة بموجب المادة 83/13القانون رقم من08المادة 57

.، مرجع سابق96/19
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الإصابة البدنیة:-1

ظهور نتیجة معینة على جسم العامل, أي اثر والمقصود بها الأثر الذي یرتبه الحادث وهو

جسماني, ویعرف هذا الأخیر على انه "كل مساس بجسم الإنسان كالجروح، الكسور، فقدان 

58الوعي، القوى العقلیة...".

ومصطلح الجسم یؤخذ بشكل واسع، حیث یشمل الجسم ككل خارجیا أو داخلیا ویستوي أن 

59مقه أو سطحیته.یكون عضویا أو نفسیا، بغض النظر عن ع

یجب أن یكون الضرر ناشئا بفعل قوة خارجیة:-2

أي أن یكون السبب الذي أدى إلى وقوع الحادث أجنبي عن التكوین العضوي للمصاب, 

أي خارج عن جسم العامل، فبمجرد أن یتحقق الضرر بسبب العامل انتفى عنه وصف حادث 

13.60-83من قانون 06العمل، وهو ما أكدته المادة 

توفر صفة المفاجئة في الحادث:-3

المقصود بهذا الشرط أن یكون الفعل الضار قد وقع بغتة وفي فترة قصیرة، أو بمعنى آخر و 

أن یكون الحادث الذي نشا بسبب خارجي عن جسم العامل، وقد انتاب الجسم بصورة مفاجئة 

بحصر المحل الذي بحیث یمكن معرفة زمن الحادث بتحدید وقت وقوعه بكل دقة وفي المكان 

وقعت فیه بالضبط حتى تأخذ الإصابة وصف حادث العمل أما إذا لم نتمكن من تحدید وقت بدء 

الحادث ووقت نهایته، فان الفعل لا یعد حادث عمل.

قیام علاقة السببیة بین العمل و الإصابة:-4

العمل أو تقوم هذه العلاقة أما بطریقة مباشرة حیث تكون الإصابة نتیجة مباشرة عن 

وإما بطریقة غیر مباشرة مادام أن العلاقة بین العمل وبین الحادثة قائمة، سواء من حیث 61بسببه، 

.312، ص 2012الاسكندریة، د د ن،محمد مجدي البتیتي، التشریعات الاجتماعیة، د ط،58

239، ص2001المكتبة القانونیة، الإسكندریة، د ط،محمد حسن قاسم، قانون التامین الاجتماعي،59

.122، ص 1998عوني محمود عبیدات، شرح قانون الضان الاجتماعي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 60

سمیر حدیبي، حوادث العمل وعلاقتها بالروح المعنویة، (دراسة میدانیة بمركب المجارف والرافعات  على العمال 61

ر في علم النفس العمل والسلوك التنظیمي، قسم علم یل شهادة الماجستیقسنطینة)، مذكرة مقدمة لن–بعین السمارة المنفذین 

  . 62و 61، ص ص 2009النفس، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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طبیعة العمل أو ظروفه أو مكانه، وغیر ذلك مما یعتبر علاقة كافیة بین الحادث وبین العمل 

بحیث یمكن القول بأنه لولا العمل لما وقع الحادث.

قة كافیة بین وقوع الحادث وبین ظروف العمل فانه لا یشترط إذا كان یتعین أن توجد علا

أن یكون العامل بصدد تنفیذ التزام رب العمل حتى یكیف بأنه حادث عمل مادام انه وقع أثناء 

ساعات العمل، ومثال أن تكون الإصابة ناتجة عن رصاصة طائشة من عامل یعبث بمسدس كان 

62بحوزته.

ة عن حوادث العمل.الفرع الثاني: الآثار المترتب

تعتبر حوادث العمل ظاهرة خطیرة ومتفشیة بنسبة كبیرة، وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى 

حدوثها، فهناك من یرجعها إلى العامل كسبب لوقوع حوادث العمل، وآخرون یرجعونها إلى نقص 

أنها تؤدي إلى قواعد الأمن والسلامة في بیئة العمل، ولكن رغم اختلاف الأسباب وتعددها إلا 

نتائج مشتركة.

فتترتب عن حوادث العمل آثار كبیرة ومختلفة سواء علي المستوى الفردي أو الجماعي أو 

التنظیمي، وفیما یلي سنحاول تلخیصها في النقاط التالیة.

توقف العمل جراء الحادث أو الإصابة.-1

المصاب.توقف العمل من طرف زملاء المصاب لمعرفة الحادث أو إسعاف -2

ارتفاع ساعات العمل المفقودة بسبب ذلك.-3

الأثر النفسي السیئ لهذه الحوادث والشعور بفقدان الأمن لدى العمال.-4

تأثر الإنتاج بالحوادث.-5

تحمل المؤسسة لتكالیف التعویضات عن حوادث وإصابات العمل ودفع الأجر بالكامل أثناء -6

فترة العلاج.

كان یعمل علیها المصاب ومن ثم تعطیل المراحل الموالیة للإنتاج.تعطل الآلات التي -7

وبصورة عامة تؤثر حوادث العمل في التكالیف على المستوى التنظیمي وأبرزها ما یلي:

.313، مرجع سابق، ص دي البتیتيمحمد مج62
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تكالیف الوقت الضائع الناتجة عن إصابة العامل وتتمثل في حجم ساعات التوقف عن العمل.-1

للعمال الآخرین، حیث أن بعض العمال یتوقفون عن العمل تكالیف الوقت الضائع بالنسبة -2

لانتقالهم إلى مكان الحادث حبا لاستطلاع ما حدث، كما یتوقف بعضهم الأجر نتیجة مساعدة 

العامل المصاب.

تكالیف الوقت الضائع من المشرفین والرؤساء وذلك نتیجة ل:-3

مساعدة العمال المصابین.-

عرفة أسباب الحادث.إجراء التحقیق لم-

اتخاذ الترتیبات الخاصة باستئناف العمل.-

البحث عن عامل بدیل عن العامل المصاب وتدریبه.-

تكالیف العلاج التي لا یغطیها التأمین.-4

تكالیف تجدید التالف من الآلات والمواد جراء الحادث.-5

هم وبعد عودتهم إلى العمل رغم عدم الأجور التي تدفع للعمال المصابین أثناء انقطاع-6

صلاحیتهم للقیام بنفس الأعمال.

الغرامات المالیة التي تدفع نتیجة التأخر في مواعید التزامات المؤسسة اتجاه عملائها.-7

63تأثر سمعة المؤسسة في سوق الصناعة والإنتاج (محلیا وإقلیمیا ودولیا). -8

یق القوانین و الهیاكل المركزیةر : تكریس الحمایة عن طثانيالمطلب ال

إن الاهتمام بالحمایة یجعل مجالها واسعا وأجهزتها متنوعة، لذلك حرص المشرع الجزائري 

من خلال قوانین تهدف ك بالوقایة من أخطار حوادث العملعلى توفیر حمایة خاصة للعامل، وذل

ورقابة مدى تطبیق هذه القوانین ومعاقبة مخالفیها سواءًا من ،أساسًا لتجسید الحمایة الفعلیة للعامل

طرف الهیئة المستخدمة أو من طرف العمال، ویتجسد ذلك عن طریق هیئات وأجهزة وهیاكل 

تهدف أساسا لتكریس مبدأ الحمایة وهذا ما سنراه بالتفصیل.،وطنیة أو محلیة

  .62و  61ابق، ص ص مرجع سحدیبي، سمیر63
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الفرع الأول: تكریس الحمایة عن طریق القوانین

اقر المشرع الجزائري على غرار تشریعات دول العالم حمایة خاصة للعامل، وهذه لقد 

الحمایة التي أقرت للعامل تتجسد من خلال القوانین الآمرة التي لا یجوز مخالفتها، وهو حق 

دستوري مجسد عن طریق قوانین وهیئات تسهر على مراقبة تطبیق هذا المبدأ.

الوقایة الصحیة و الأمن داخل أماكن العمل هي القواعد التي إن القواعد القانونیة المتعلقة ب

وضمان ،تكرس مبدأ حمایة العمال من الأخطار، والمحافظة على سلامتهم وكذلك الوقایة منها

64السلامة الشخصیة لكافة الأشخاص داخل المؤسسة سواء أكانوا عمالا أم مستخدمین أو زبائن. 

: الدستور والتشریع.)أولا(

حرص المشرع الجزائري على حمایة العامل من أخطار حوادث العمل من خلال لقد 

مجموعة من القوانین التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تجسید مبدأ الحمایة بالنص علیها في 

الدستور، وقد انعكست التدابیر الدستوریة من خلال إصدار قوانین ومراسیم من شانها تنظیم مجال 

65من وطب العمل.الوقایة الصحیة و الأ

التكریس الدستوري لمبدأ الحمایة:-1

لقد حرص المؤسس الدستوري في الجزائر على ضمان الحمایة للعمال أثناء العمل وقد 

المعدل 1996من دستور الثانیة  الفقرة 69ترف به من خلال المادة اعتبره حق دستوري مع

:"...یضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحمایة، الأمن، بأنهالتي تقضيوالمتمم و 

66النظافة...".و 

وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یقم بتعدیل مضمون المادة في التعدیل 

م بل مس التعدیل ترتیب المادة ضمن مواد الدستور الجزائري حیث كانت 2016الدستوري لسنة 

.251، ص2014بخدة مهدي، القانون الجزائي للعمل، دار الأمل للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر, 64

.252بخدة مهدي، المرجع نفسه، ص 65

، یتضمن الدستور الجزائري ، ج ر ، عدد 1996دیسمبر 07المؤرخ في 96/438من المرسوم الرئاسي رقم 69المادة 66

، المتضمن التعدیل 2016مارس 06المؤرخ في 16/01المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996ة في دیسمبر ، صادر 76

.2016مارس 07، صادرة في 14الدستوري، ج ر ، عدد 
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لذلك فان مبدأ ،م2016في تعدیل  69 ادةوأصبحت في الم2008،67في تعدیل 55المادةفي 

فقرة ثانیة من الباب الأول الفصل 69المادة رس في مواد الدستور الجزائري في مكحمایةال

68الرابع.

استمد المشرع هذه القواعد من خلال المصادقة على عدة اتفاقیات صادرة عن منظمة 

العمل الدولیة وهي:

المتعلقة بالسلامة والصحة المهنیة وبیئة العمل المعتمدة في جینیف 155دولیة رقم الاتفاقیة ال-

 59/2006 رقم والتي صادق علیها المشرع بموجب المرسوم الرئاسي،م22/07/1981في 

.2006فبرایر 11المؤرخ في 

بناء المعتمدة في جینیف المتعلقة بالسلامة والصحة في ال167الاتفاقیة رقم -

60/2006.69المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي 20/01/1988

التكریس التشریعي لمبدأ الحمایة:-2

اهتم المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعین بموضوع الوقایة الصحیة والأمن داخل 

أماكن العمل، وكرس هذا الاهتمام في شكل مبدأ دستوري عمل على تطبیقه من خلال مختلف 

70یة والتنظیمیة.النصوص التشریع

انعكست التدابیر الدستوریة من خلال إصدار قوانین ومراسیم من شانها تنظیم مجال الوقایة 

71الصحیة والأمن.

التي تهدف إلى حمایة العامل وهي:النصوص القانونیة وسنذكر أهم هذه

، یتضمن الدستور الجزائري ، ج ر، عدد 1996دیسمبر 07المؤرخ في 96/438من المرسوم الرئاسي رقم 55المادة 67

، المتضمن التعدیل 2008نوفمبر15المؤرخ في 08/19, المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996، صادرة في دیسمبر 76

. المعدل والمتمم. 2008، صادرة في 63الدستوري، ج ر، عدد 

مارس 06المؤرخ في 16/01، المتضمن الدستور الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 96/438مرسوم رئاسي رقم 68

، المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.2016

.252بخدة مهدي، مرجع سابق، ص69

مهنیة داخل المؤسسة "، (مطبوعة غیر سكیل رقیة، "دور لجان الوقایة الصحیة والأمن في وقایة العمال من الأخطار ال70

.80، ص2014منشورة )، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، جانفي 

.252بخدة مهدي، مرجع سابق، ص 71
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إلى  241المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص في المواد من 75/31الأمر رقم -

302.72

15.73الى  13المتضمن القانون الأساسي العام للعامل في المواد من 78/12قانون رقم -

74المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة.83/11قانون رقم -

75المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة.83/13قانون رقم -

76لعمل.المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب ا 88/07 رقم قانون-

المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة 91/05مرسوم تنفیذي رقم -

66.77إلى  25والأمن، المواد من 

378یتعلق بتنظیم طب العمل.93/120وم تنفیذي رقم مرس-

المتضمن شروط تعلیم العمال وإعلامهم وتكوینهم في میدان 02/427مرسوم تنفیذي رقم -

07.79-88من القانون رقم 22الوقایة من الأخطار المهنیة وذلك تطبیقًا للمادة 

الحمایةلمبدأالقانوني التكریسثانیا:

تجسیدا لمبدأ الحمایة اقر المشرع الجزائري عدة قوانین هذه القوانین یتم تطبیقها من طرف 

أطراف علاقة العمل، حیث یلتزم المستخدم بتطبیق مضمون أحكام تدابیر الأمن والوقایة في النظام 

د ، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج رعد1975افریل 29، المؤرخ في 75/31الأمر رقم 72

.1975، صادرة سنة 39

، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، مرجع سابق.78/12القانون  رقم 73

، صادرة في 28، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج ر عدد 1983جویلیة 02، المؤرخ في 83/11القانون رقم 74

.1983جویلیة 

.المهنیة، مرجع سابقث العمل والأمراضالمتعلق بحواد،83/13رقم  قانون75

، 04المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، ج ر  عدد 1988جانفي 26، المؤرخ في 88/07قانون رقم 76

.1988صادرة في جانفي 

، المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ 1991جانفي 19، المؤرخ في 91/05مرسوم تنفیذي رقم 77

.1991جانفي 23، صادرة في 04، ج ر عدد الصحة والأمن  

19، الصادرة في 33، المتعلق بتنظیم طب العمل، ج ر عدد1993ماي 15، المؤرخ في 93/120مرسوم تنفیذي رقم 78

.1993ماي 

.2002، صادرة سنة 82، ج ر، عدد 2002دیسمبر 7، المؤرخ في 02/427مرسوم تنفیذي رقم 79
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ور الداخلي، وأیضا إلزامیة إنشاء لجان الوقایة الصحیة والأمن داخل المؤسسة، وبعدما یأتي د

الرقابة الخارجیة على تطبیق هذه القوانین من خلال هیئات وطنیة، وهذا ما سنتطرق إلیه 

80بالتفصیل.

تجسید المبدأ في النظام الداخلي وفي لجان الوقایة: -ا

ألزم المشرع الجزائري المؤسسة المستخدمة بوضع قواعد الصحة والأمن عند إعداد النظام 

81بمراقبة تطبیق هذه القواعد.الداخلي وكلف لجان الوقایة 

وضع القواعد المتعلقة بالصحة والأمن في النظام الداخلي:-1

بدایة یجب على رب العمل أن یضع ضمن النظام الداخلي القواعد المتبعة في مجال 

وعلى  90/11من القانون 77الصحة والسلامة المهنیة وامن العامل وطب العمل كما تبینه المادة 

من قانون العمل الجزائري التي تنص على ان:  04فقرة  07ید بتلك القواعد وفق المادة العامل التق

"یخضع العمال في إطار علاقات العمل للواجبات الأساسیة التالیة: أن یراعوا تدابیر الوقایة 

82الصحیة والأمن التي یعدها المستخدم وفقا للتشریع والتنظیم".

ة طب العمل وقائیة أساسًا وعلاجیة احتیاطًا، ووضع وقد اعتبر المشرع الجزائري إن مهم

ذلك على عاتق المؤسسة المستخدمة دون غیرها واوجب علیها إنشاء مصلحة طب العمل داخل 

83المؤسسة نفسها.

لجان الوقایة الصحیة والأمن داخل المؤسسة:-2

ونذكر منها نوعین أساسیین:

بصفة إلزامیة في حالة إذا كانت المؤسسة تشغل تنشا هذه اللجان لجنة حفظ الصحة والأمن: -

فان المؤسسة 09عمال ذوي علاقة غیر محددة، وإذا كان عدد العمال یقل عن 09أكثر من 

84المستخدمة ملزمة بوجوب تعیین مندوب الأمن یساعده عمال ذوي تأهیل في المیدان.

  .258الى  255ص ص بخدة مهدي، مرجع سابق، 80

.253بخدة مهدي، المرجع نفسه، ص 81

  .256و  255بخدة مهدي، المرجع نفسه ، ص ص  82

.260بخدة مهدي، المرجع نفسه ، ص 83

.257بخدة مهدي، المرجع نفسه ، ص 84
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الأحكام المطبقة في مجال الوقایة ویمكن لهذه اللجان اتخاذ أي مبادرة من شانها تعزیز تطبیق هذه 

85والأمن.

نص المشرع على أجهزة المشاركة، والهدف منها هو ضمان تدخل العمال في لجنة المشاركة: -

حمایة الطبقة العاملة من الأخطار التي تهدد صحتهم وأمنهم، وتكون على درایة بما یحتاجونه من 

86تدابیر تضمن لهم السلامة في أماكن العمل.

صاحبة الاختصاص العام فیما یتعلق بترقیة سیاسة الوقایة الصحیة والأمن، وتحسین وهي 

حیث 87ظروف العمل، من خلال حقها في الرقابة على تطبیق النصوص القانونیة في هذا المجال. 

88تتخذ كل الإجراءات اللازمة في حال خرق المستخدم للقواعد المتعلقة بأمن وصحة العمال.

باستحداث هیئات وطنیة ناشطة في مجال الوقایة الصحیة والأمن:تجسید المبدأ  -ب

بالإضافة إلى القوانین والمراسیم التي اقرها المشرع الجزائري في مجال الحمایة، قام 

باستحداث هیئات وطنیة ناشطة في مجال الوقایة من حوادث العمل بموجب هذه القوانین والتي 

سنتطرق إلیها بالترتیب.

وطني للوقایة من الأخطار المهنیة:المعهد ال-1

هو مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري یخضع لوصایة وزیر العمل ویسیر عن 

طریق مجلس الإدارة، مكلف بالمساهمة مع باقي الهیئات في إعداد تنظیمات وتقنیات الأمن 

تكوین والمشاركة في نشاطات مختلف الهیاكل كلجان الوقایة الصحیة والأمن، والسهر على 

89المعنیین وتقدیم الخدمات عن طریق الدراسات والتشخیصات الخاصة بالوقایة الصحیة والأمن.

، مرجع سابق.88/07من القانون 44المادة 85

.73، ص فیروز، قالیة86

.88سكیل رقیة، مرجع سابق، ص 87

،صادرة في  17، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر ، عدد 1990افریل 21، المؤرخ في 90/11من القانون 34المادة 88

، معدل ومتمم. 1990افریل 25

الأخطار ، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقایة من2002اوت  23، المؤرخ في 2000/253المرسوم التنفیذي رقم 89

  .2000اوت  27، صادرة بتاریخ 53المهنیة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 
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المجلس الوطني للوقایة الصحیة والأمن:-2

لیسهر على إشراك كل 07-88من القانون رقم 27تأسس هذا المجلس تطبیقًا لنص المادة 

والسهر على تطبیقها وتشجیع كل نشاط یهدف الأطراف المعنیة بهذا المجال بوضع سیاسة وطنیة 

90لذلك.

هیئة الضمان الاجتماعي: -3

هیئة الضمان الاجتماعي لها دور وقائي شانه في ذلك شأن باقي الهیئات الأخرى التي 

أضحت تركز اهتمامها على مرحلة ما قبل وقوع الخطر مراعاة للطابع الإنساني للعامل، فسعت 

جراءات الوقائیة لكنها تشترك في نقطة واحدة هي مصلحة صحة جاهدة إلى التنویع في الإ

91العامل.

وتتولى هیئة الضمان الاجتماعي تسییر الصندوق الوطني للوقایة من حوادث العمل 

والأمراض المهنیة، والذي یخصص لضمان تمویل أعمال الوقایة، وینشأ داخل مجلس إدارة 

الوقایة من الأخطار المهنیة، تكلف بضبط برنامج الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة لجنة

92النشاط النوعي الخاص بالصندوق.

وما تجدر الإشارة إلیه أن الضمان الاجتماعي لا یقدم خدمات لكل العمال، بل یراعي 

شرطًا أساسیًا وجوهریًا تتوقف بموجبه الحمایة، وهو دفع الاشتراكات عن العمال ولیلتزم بعدها 

93من الإجراءات تهدف إلى الوقایة من حوادث العمل والأخطار المهنیة لذلك.بتقدیم مجموعة 

الفرع الثاني: تكریس الحمایة عن طریق الهیاكل المركزیة

تقوم الهیاكل المركزیة لمفتشیة العمل بتنسیق نشاط المصالح غیر المركزیة بحیث تتكفل 

من جهة بعصرنة نشاط مفتشیة العمل ومن جهة أخرى بإعطاء بعد هام لتنظیم أو مراقبة ظروف 

، المحدد لتشكیل المجلس الوطني للوقایة الصحیة و الامن 1996جوان 5، المؤرخ في 96/209المرسوم التنفیذي رقم 90

.1996جوان 9، صادرة بتاریخ 35وطب العمل وتنظیمه وسیره، ج ر عدد 

.86ة فیروز، مرجع سابق، صقالی91

.86سكیل رقیة، مرجع سابق، ص 92

.86قالیلة فیروز، مرجع سابق، ص93
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العمل على مستوى الهیئات المستخدمة من اجل تحسین شروط العمل و الوقایة من حوادث العمل، 

94یة الصحیة و الأمن و طب العمل.وكذا الوقا

على أن الهیاكل المركزیة لمفتشیة 05/05وتنص المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي 

العمل تشمل على مدیریتین وهما: مدیریة العلاقات المهنیة ومراقبة ظروف العمل، ومدیریة الإدارة 

95و التكوین.

عمل.مدیریة العلاقات المهنیة ومراقبة ظروف ال أولا:

حیث تنص 05/05من المرسوم التنفیذي رقم  09إلى  04نضمت هذه المدیریة المواد من 

منه على ما تكلف به هذه المدیریة من أعمال و مهام من بینها:05المادة 

متابعة الوضعیة الاجتماعیة و تقییمها وإعداد التقاریر الدوریة بشأنها.-

لمعمول بهما.السهر على تطبیق التشریع و التنظیم ا-

المبادرة بكل عمل یهدف إلى تحسین شروط العمل.-

المساهمة في تنفیذ نشاطات التشاور بین مصالح مفتشیة العمل ومختلف الشركاء في مختلف -

96المجالات المتعلقة بمقاییس العمل.

ثانیا: مدیریة الإدارة و التكوین.

مدیریات 03العامة للعمل حیث تضم تعتبر هذه المدیریة من الهیاكل المركزیة للمفتشیة 

فرعیة وهي المدیریة الفرعیة لإدارة الوسائل، المدیریة الفرعیة للتكوین و الوثائق، والمدیریة الفرعیة 

الإعلام الآلي والإحصائیات.

تكلف مدیریة الإدارة والتكوین بمجموعة من المهام ذكرها المشرع الجزائري في المواد من 

, والتي تمارسها عن طریق مدیریاتها الفرعیة التي 05/05وم التنفیذي رقم من المرس 17إلى  10

ذكرناها سابقا، ومن بین هذه المهام نذكر:

تنفیذ إجراءات تسییر الموارد البشریة للمصالح المركزیة وغیر المركزیة.-

اغا رابح، مفتش ولائي للعمل لولایة  بجایة، مرجع سابق.  94

، المتعلق بتنظیم المفتشیة العامة للعمل 2005ینایر 06، مؤرخ في 05/05من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة 95

.2005جانفي 09، صادرة في 04سیرها، ج ر عدد و 

، المتعلق بتنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها، مرجع سابق.05/05من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 96
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والمادیة.السهر على وضع هیاكل مفتشیة العمل وتقییم حاجاتها إلى الوسائل البشریة والمالیة-

اقتراح كل التدابیر و العمال الكفیلة بتدعیم وتحسین المؤهلات التقنیة للمستخدمین وتطویرها.-

السهر على تطویر التطبیقات المعلوماتیة الخاصة بالمفتشیة العامة للعمل.-

97العمل على تطویر التعاون الدولي في مجال التكوین.-

، المتعلق بتنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها، مرجع سابق.05/05من المرسوم  14إلى  10المواد من 97



الفصل الثاني

الإجراءات والتدابیر المتخذة من قبل مفتش العمل من اجل 

تكریس مبدأ الحمایة والآثار المترتبة عن ثبوت المخالفة.
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في إطار ممارسة مفتش العمل لصلاحیاته وسلطاته یقوم باتخاذ تدابیر تهدف إلى حمایة 

العامل من حوادث العمل ، هذه التدابیر تكون بإجراءات منظمة ومتدرجة حسب الحالات التي یقوم 

النسبة بمعاینتها ، حیث تختلف الإجراءات والتدابیر باختلاف الخطر الذي تم معاینته ،وهذا أیضا ب

للآثار المترتبة عن هذه الإجراءات والتدابیر ، حیث تختلف الآثار باختلاف الإجراءات والتدابیر 

المتخذة من قبل مفتش العمل.

إن أول ما یقوم به مفتش العمل هو معاینة المخالفات ، حیث یقوم بزیارات میدانیة إلى 

أماكن العمل ویقوم بمراقبة ظروف العمل ، ویراقب كل الوثائق المتعلقة بالعامل أو بیئة العمل 

امل ،وفي ،وعند معاینته للمخالفة یقوم بتوجیه إنذار من اجل تدارك الخطأ ،وتوفیر حمایة أكثر للع

حالة عدم امتثال المستخدم للإنذار المقدم له یحرر مفتش العمل محضرا للمخالفات المرتكبة 

،ویحال المستخدم على القضاء.

لكن هناك حالات این مفتش العمل لا یقوم بكل هذه التدابیر والإجراءات ، وهذه الحالات 

وصحة العمال ، هنا مفتش العمل یخطر عندما یكون هناك خطر وشیك ومحقق الوقوع ویهدد امن 

الجماعات المحلیة ممثلا في الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي ذلك من اجل غلق المؤسسة 

لازمة أو یقوم بإخطار النیابة عن طریق محضر یبین فیه درجة خطورة الوضع.ال واتخاذ التدابیر

عاینة المخالفات یرتب أثار قانونیة قاسیة كل ما یقوم به مفتش العمل من إجراءات وتدابیر أثناء م

المؤسسة ،أو یحال المستخدم على القضاء ، وكل هذا  غلق على المستخدم حیث قد یؤدي الى

سنتعرض إلیه بالتفصیل في هذا الفصل.
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العمل من اجل تكریس التدابیر المتخذة من قبل مفتش المبحث الأول:

مبدأ الحمایة

إن من بین مهام مفتش العمل القیام بزیارات میدانیة إلى أماكن العمل ، هذه الزیارات 

التي یقوم بها المفتش تعتبر أولى الخطوات التي تهدف إلى الحمایة ، حیث یعاین ویراقب مدى 

من وفي حالة عدم احترام قواعد الأ،تطبیق قواعد الأمن والسلامة من طرف الهیئة المستخدمة

والسلامة یقوم مفتش العمل بتوجیه إنذار للمستخدم لتدارك تلك التجاوزات والتوقف عن المخالفات 

، وفي حالة عدم الامتثال للإنذار یحرر مفتش العمل محضرا للمخالفة أو یقوم بإخطار ةالمرتكب

قدیریة الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة الخطر الوشیك ، وهي تخضع للسلطة الت

لمفتش العمل ، كل هذه التدابیر والإجراءات سنتطرق إلیها بالترتیب وبالتفصیل .

معاینة المخالفات وتوجیه الانذارات المطلب الأول:

یقوم مفتش العمل بالزیارات المیدانیة إلى المؤسسة في أي وقت یراه مناسب حیث یعاین 

المخالفات عن طریق القیام بفحص السجلات والوثائق ، القیام برقابة تقنیة في أماكن العمل ، 

ل إنذار استجواب العمال .... وغیرها ، بعد ثبوت المخالفة ضد الهیئة المستخدمة یوجه مفتش العم

لتدارك الأخطاء. 

وسنتناول كل من معاینة المخالفات وتوجیه الإنذارات كل على حدى:

معاینة المخالفات الفرع الأول:

في  بالرقابةیعاین مفتشو العمل المخالفات التي یقوم بها المستخدم، هذه المعاینة تكون

یقوم حیث المباشرة ثانیا،، والرقابة غیر الرقابة المباشرة أولا،تنقسم إلى نوعین وهي اماكن العمل،

بالإجراءات الردعیة من اجل الحد من هذه المخالفات .
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الرقابة المباشرة :)أولا(

یقوم مفتشو العمل بالرقابة المیدانیة للمؤسسة أو الهیئة المستخدمة ، حیث تختلف المراقبة 

ویقوم بفحص وتفتیش كل ما له علاقة بالمؤسسة ،قبل المستخدمباختلاف النشاط الممارس من

وكل ما له علاقة بنشاط العمال ، ونظرا لأهمیة هذه الرقابة لا یمكن للمستخدم الاحتجاج بالسر 

المهني لان مفتشي العمل أعوان محلفون یقومون بمهامهم في إطار القانون ، لذلك لهم 

وأي عائق یتعرض له مفتش العمل یعتبر ،ائقالصلاحیات المطلقة في الرقابة والمعاینة دون أي ع

عرقلة لنشاطه مما یدفعه لاتخاذ تدابیر أخرى اشد.

ففي بعض الأحیان  یمنع مفتشو العمل بدخول المؤسسة أو یتعرضون لتهدیدات وشتم من 

طرف المستخدم وهذه تعتبر عرقلة لنشاطهم مما یدفعهم إلى الاستعانة بالقوة العمومیة من اجل

، وتختلف الزیارات التي یقوم بها مفتشو العمل فهناك الزیارات بالزیارة التفتیشیة لاماكن العملالقیام 

العادیة حیث مفتش العمل هو الذي یقرر أین یقوم بالزیارة ، وهناك الزیارة الغیر عادیة وذلك بعد 

مدى فعالیة الاجراءات اعذار المستخدم ، حیث یراقب مدى استجابة المستخدم للاعذار الموجه له،و 

98والتدابیر المتخذة من طرف المستخدم لإزالة المخالفات التي یتم معاینتها .

وهناك نوع أخر من الزیارات وهي الزیارة الخاصة هذه الزیارة تكون بناءا على طلب وبناءا 

أو طبیب على شكوى من احد العمال أو من طرف اللجان المكلفة بالوقایة الصحیة والأمن ،

تشریع العمل بصفة عامة، وتدابیرالمستخدم خالف لان ،العمل أو كل من له علاقة بالمؤسسة

دث العمل ، ویمكن أن وامما یعرض العمال لخطر الإصابة بحخاصة ، بصفةالأمن والوقایة 

تدابیر تكون هذه الزیارة بناءا على حادث عمل فیقوم مفتش العمل بالتحقیقات اللازمة واتخاذ كل ال

للحد من المخالفات وأیضا الحد من حوادث العمل.

یمكن لمفتش العمل في إطار ممارسة صلاحیاته في مجال الفحص والتفتیش ان یأخذ أي 

عینة من المؤسسة ،أیضا یقوم بالتحري عن طریق استجواب العمال أو كل الأشخاص الموجودین 

رحماني الیاس، مفتش مركزي  للعمل في ولایة بجایة، مرجع سابق.98
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بها غرف تبدیل الملابس، دورات المیاه، المطاعم ، داخل المؤسسة ، وتمس الزیارات التي یقوم

99مكتب الطبیب.

مباشرة الالرقابة الغیر ثانیا:

وهي رقابة یقوم بها مفتش العمل دون القیام بالزیارات المیدانیة ، حیث یقوم مفتش العمل 

والمخالفات عن طریق هذه بفحص ومراقبة الوثائق والسجلات المتعلقة بالمؤسسة ویعاین التجاوزات

إذ یلتزم المستخدم بتقدیم لمفتشي العمل جمیع السجلات والوثائق الخاصة التي تمكنهم من ، الوثائق

وهذا ما نصت علیه 100ممارسة الرقابة الفعلیة على الأنشطة في مجال الوقایة الصحیة والأمن ، 

الأمن وطب العمل الأتي نصها :" المتعلق بالوقایة الصحیة و 88/07من القانون رقم 32المادة 

یجب ان تقدم المؤسسة المستخدمة بطلب مفتشیة العمل سجلات ووثائق خاصة للسماح بممارسة 

101رقابة فعلیة على الأنشطة في مجال الوقایة الصحیة والأمن ."

ت وقد أكد المشرع الجزائري على هذا الالتزام الملقى على عاتق المستخدم وحدد السجلا

التي یجب علیه مسكها وهي تتعلق بالأجور ، الإجازات ، العمال الأجانب ، وكذا البطاقات 

المتعلق بعلاقات 90/11من القانون رقم 106الخاصة بالفحص الطبي وهذا من خلال المادة 

العمل التي نصت على ما یلي: " یحدد التنظیم قصد تطبیق هذا القانون الدفاتر والسجلات 

.102ي یلزم بها كل مستخدم كما یحدد مضمونها"الخاصة الت

یقدم  المستخدم هذه السجلات كلما یطلبها مفتش العمل ، وقد ذهبت اغلب تشریعات 

العمل العربیة والأجنبیة بما فیها التشریع الجزائري إلى إعطاء مفتش العمل الحق بان یطالب 

رحماني الیاس،، مفتش مركزي للعمل في ولایة بجایة، المرجع السابق. 99
2002, p28.,lgerit social,edition el maarifa , Amar,droit du travail et droAmoura A100

.مرجع سابقیة والأمن وطب العمل، المتعلق بالوقایة الصح88/07من القانون 32المادة 101

.متعلق بعلاقات العمل، مرجع سابق، ال90/11من القانون 156المادة 102
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لزم بمسكها وخفضها  وذلك لتمكین مفتش العمل المستخدم بتقدیم له جمیع الدفاتر والوثائق التي ی

103من فحصها بقصد مطابقتها للنصوص التشریعیة المعمول بها  للتأكد من مدى مراعاة ذلك

السالف الذكر التي تنص على 90/03من القانون رقم 06وهذا ما نصت علیه صراحة المادة ، 

غیة التحقق من مطابقتها واستنساخها ما یلي : " طلب الاطلاع على أي دفتر أو سجل أو وثیقة ب

104أو استخراج خلاصات منها."

یعدم عدم التزام المستخدم بمسك هذه الدفاتر والسجلات او الامتناع عن تقدیمها لمفتش 

لقد  105، مخالفة من المخالفات التي یعاقب علیها القانون،من اجل الاطلاع علیها ومراقبتهاالعمل

بإعداد سجل تسجل فیه كل المخالفات التي ترتكب في مجال الوقایة ألزم المشرع المستخدم

الصحیة والأمن وكذلك كل الإشعارات المقدمة من العمال أو ممثلیهم والمتعلقة بالأخطار الوشیكة 

88/07من القانون رقم 34على صحة وسلامة العمال ، وهذا یتبین من خلال نص المادة 

106ن وطب العمل.المتعلق بالوقایة الصحیة والأم

یلتزم المستخدم بمراجعة الدفاتر والسجلات تحت مسؤولیته ویقوم بتبلیغها لمفتش العمل وعلیه 

من المرسوم 13تسهیل المراقبة والاطلاع علیه من قبل مفتش العمل ، وهذا ما نصت علیه المادة 

ته للرقابة داخل ، وأخیرا في إطار صلاحیات مفتش العمل في ممارس96/98التنفیذي رقم 

المؤسسات المستخدمة فان المشرع ألزم المستخدمین بإعداد دفتر خاص تسجل فیه جمیع 

الملاحظات الكتابیة والاعذارات ومحاضر المخالفات التي یوجهها المفتشین للمستخدمین في حالة 

صت علیه وهذا ما ن107مخالفتهم لقواعد تشریع العمل لإلزامهم لامتثال التعلیمات والتوجیهات،

108المتعلق بمفتشیة العمل .90/03من القانون  03الفقرة  08المادة 

  .  202الى  198، مرجع سابق، ص ص بنیزة جمال103

.تعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، الم90/03من القانون 06المادة 104

  .207الى  198، مرجع سابق، ص ص بنیزة جمال105

.ة والأمن وطب العمل، مرجع سابق، المتعلق بالوقایة الصحی88/07من القانون 34المادة  106
107 Antona Jean Paul, op ,cit,p84.

.متعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، ال90/03من القانون 08المادة 108
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توجیه الانذرات                                                                             الفرع الثاني: 

یسهر مفتش العمل أثناء زیاراته الاعتیادیة للمؤسسات المستخدمة على معاینة أي تقصیر 

أو انتهاك ، أو خرق من قبل المستخدم للأحكام التشریعیة  و الاتفاقیة المتعلقة بشروط وظروف 

ا العمل ، ویعمل على تحذیر المستخدم المخالف أو المقصر عن التمادي في ذلك ، ویترجم هذ

لیضع حدا لهذا الانتهاك ویزیل الآثار المترتبة عن ذلك.انذارتحذیر عن طریق توجیه له ال

سوف نتناول في هذا الفرع الطبیعة القانونیة لهذه الانذرات ( أولا) ، ثم نتعرض الى وبذلك 

إجراءات وشروط توجیهها ( ثانیا). 

الطبیعة القانونیة للانذرات  : )أولا(

یتوقف نجاح زیارة التفتیش على اكتشاف مفتش العمل للمخالفات المرتكبة ومعاینتها 

وتقدیر خطورتها وجسامتها ، مما یدفع المفتش للتصدي للمستخدم المخالف واتخاذ ضده التدابیر 

المباشرة لإزالة هذه المخالفات. 

سعى إلى تحقیقه نظام تفتیش تعتبر الاعذارات التي یتخذها مفتش العمل من أهم ما ی

وما یعاینه 109غیر أنها مع ذلك تبقى عمیقة ما لم تقترن بتخویل المفتش سلطة معالجتها،،العمل

مفتش العمل من مخالفات تتباین في درجة خطورتها ، ولذا فلا بد من اختلاف التدابیر المتخذة من 

:الى نوعینالتدابیر هذه فیتصنیمكنقبل المفتش ، وذلك حسب كل حالة، و 

ـ تحویل المفتش صلاحیة إصدار الأوامر بإدخال تعدیلات على التركیبات أو موقع العمل خلال 1

وقت محدد وهذا ضمانا للتطبیق الدقیق للأحكام القانونیة الخاصة بصحة العمال وسلامتهم. 

109 Clavier Catherine Veron, Philipe Lafarge, Jaque Claviere-Schiele, droit pénal de travail, Dollez, Paris, 1997,
p21.
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ل وسلامتهم ـ اتخاذ إجراءات التنفیذ الفوري في حالة الخطر الوشیك الوقوع على صحة العما2

صراحة یمكن أن تصل في حالة الضرورة 129وهذه الإجراءات وفقا لما تنص علیه الاتفاقیة رقم 

110إلى حد إیقاف العمل وغلق المؤسسة. 

تبنى المشرع الجزائري ما قررته الاتفاقیات الدولیة ، وخول لهیئة تفتیش العمل من خلال 

یات هذه الهیئة ، مجموعة من التدابیر الفعالة لتحذیر جمیع النصوص المتلاحقة المنظمة لصلاح

المستخدم المخالف أو المقصر ودفعه لإزالة جمیع المخالفات المرتكبة ومحو أثارها وذلك لان 

استمرارها یهدد استقرار علاقات العمل الفردیة والجماعیة ، بین طرفي علاقة العمل ، ویؤثر سلبا 

للمؤسسة الاقتصادیة.على الوضع الاجتماعي والاقتصادي

المتعلق باختصاصات  29/04/1975في  لمؤرخا 75/33جوع بدایة للأمر رقم فبالر 

مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة ، فقد خول لمفتشي العمل صلاحیة التأكد من تنفیذ الأحكام 

التشریعیة و التنظیمیة فیما یخص قانون العمل ، ویتم ذلك بموجب قیامهم بزیارات دوریة داخل 

هم المشرع لتحقیق مهامهم وضمان المؤسسات المستخدمة التابعة لمجال اختصاصهم ، وقد زود

من الأمر رقم 07وهذا ما قرره من خلال نص المادة ،رهم الرقابي بمجموعة من التدابیرفعالیة دو 

111باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة.75/33

ذلك في كل طة اتخاذ اي قرار یراه مناسبا ، كما خول المشرع لمفتش العمل سل

من اجل الحفاظ على مصلحة اعد التشریعیة والتنظیمیة للعمل ت التي تنص علیها القو المجالا

من 13وهذا ما ورد في نص المادة العمال وتوفیر لهم الحمایة الكافیة من تعسف المستخدمین،

لمفتش العمل الحق في  يشارة  إلى أن هذه السلطة لا تعطغیر انه ینبغي الإ112،نفس الأمر

شؤون الداخلیة للتسییر التقني والتنظیمي للمؤسسة لأنها تخرج عن نطاق اختصاصه.التدخل في ال

یوسف الیاس، محاضرات في قوانین العمل العربیة ، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 110

.127، ص1996

.والشؤون الاجتماعیة، مرجع سابق، المتعلق باختصاصات مقتشیة العمل 75/33من الامر 07المادة 111

.والشؤون الاجتماعیة، مرجع سابق، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل 75/33من الامر 13المادة 112
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بإعادة تنظیم صلاحیات مفتشیة العمل خلال فترة الإصلاحات الجدیدة وذلك بموجب 

فقد ادخل المشرع ،المتعلق بمفتشیة العمل06/02/1990الصادر في 90/03أحكام القانون رقم 

هذه الصلاحیات حتى تتماشى مع التحولات التي عرفتها المؤسسة الاقتصادیة عدة تعدیلات على

الجزائریة وعلاقات العمل ، وتكریس مبدأ التفاوض والحوار الجماعي بین الشركاء الاجتماعیین 

.ور الدولة في تنظیم هذه العلاقاتالفاعلین ، وتقلیص د

التدابیر كلما عاینوا أو اكتشفوا أثناء زیارتهم لقد سمح المشرع لمفتشي العمل اتخاذ هذه 

من قبل المستخدم للنصوص التشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیة الخاصة  اأو انتهاك االمیدانیة تقصیر 

بالعمل ، كما ان لهؤلاء المفتشین كامل السلطة التقدیریة في اختیار هذه التدابیر وذلك بما یتناسب 

وهذا ما ورد بنص الفقرتین الأولى والثانیة للمادة 113ب الحالة ،مع خطورة وجسامة المخالفة حس

المتعلق بمفتشیة العمل كما یلي: " یحرر مفتشو العمل الملاحظات 90/03من القانون 08

الكتابیة والاعذارات ومحاضر المخالفات ، كلما عاینوا تقصیرا في تطبیق التشریع والتنظیم 

المتعلقین بالعمل والمعمول بهما .

ویقدرون حسب كل حالة ، مدى ملائمة تحریر إحدى الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة."

وبذلك یتضح أن الطبیعة القانونیة للتدابیر القانونیة التي یتخذها مفتشة العمل تمثل عقوبات 

متدرجة في الشدة حسب خطورة وجسامة المخالفة المرتكبة ، وهي مرتبة كما یلي : 

الملاحظات الكتابیة كعقوبات بسیطة من الدرجة الثالثة.ـ  

ـ  الانذارات كعقوبات من الدرجة الثانیة .

ـ  محاضر المخالفات كعقوبة من الدرجة الأولى، وهي اشد التدابیر المتخذة ضد المستخدم 

114المخالف.

113Antona Jean Paul , op,cit, p 97.
.322، ص 2003دار القصبة للنشر،د ط،ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري  والتحولات الاقتصادیة،114
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شروط وإجراءات توجیه الانذرارتثانیا:

الموجهة من قبل لقد حدد المشرع الجزائري لصحة ومشروعیة الملاحظات والانذارات

مفتشي العمل ضد المستخدمین المخالفین مجموعة من الشروط أهمها كما یلي: 

التسجیل في دفتر خاص الشرط الأول:

لملاحظات والانذرات لقد ألزم المشرع الجزائري على مفتشي العمل تسجیل وتقیید لكافة ا

التي یتخذونها ضد المستخدمین المخالفین في سجل خاص ، أطلق علیه تسمیة دفتر ملاحظات 

مفتشیة العمل وانذاراتها ، والذي یفتح خصیصا لهذا الغرض، ویحقق شرط تسجیل هذه الانذارات 

عدة أهداف أهمها ما یلي :

الانذرارت التي یقدمها له مفتش العمل. ـ منع احتجاجا المستخدم بعدم تلقیه الملاحظات او 

ـ إن تسجیل هذه الانذارات یحدد تاریخ البدء في حساب الآجال الممنوحة للمستخدم بقصد إزالة 

المخالفات وتلافیها ومحو أثارها .

ـ إن سجل الملاحظات والانذارات یعطي للمعنیین صورة عن وضعیة المستخدم ، ومدى التزام 

جتماعي ، لیسهل دوره الرقابي في أي وقت. بأحكام القانون الا

ـ اعتماد مفتشیة العمل أو النقابة العامة على دفتر الملاحظات والانذارات في حالة إحالة محاضر 

115المخالفات إلى القضاء المختص. 

وأكد المشرع الجزائري على ضرورة تسجیل جمیع الانذارات والملاحظات ، وذلك ضمن 

الصادر في 75/33رجوع للأمر رقم البالمنظمة لصلاحیات مفتش العمل، ة النصوص المتلاحق

  .322صذیب  عبد السلام، مرجع سابق، 115
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المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة السالفة الذكر، فقد أكد 29/04/1975

116منه.09على هذه القاعدة صراحة من خلال المادة 

المتعلق بمفتشیة 90/03في مرحلة الإصلاحات بموجب القانون 75/33وبتعدیل الأمر 

العمل، اعاد المشرع الجزائري ألزام مفتشي العمل بهذا الواجب من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

التي نصت على ما یلي: " یدون مفتشو العمل الملاحظات والانذارات التي یقدمها في إطار 08

ممارسة وظیفتهم في دفتر مرقم وموقع من طرفهم ، یفتحه المستخدم خصیصا لهذا الغرض ویتعین 

علیه أن یقدمه إلیهم في أي وقت بناءا على طلبهم." 

ونظرا لأهمیة هذه الدفاتر التي ألزم المشرع مسكها من قبل المستخدم ، فقد حدد مضمونها 

المحدد لقائمة الدفاتر 1996مارس 06الصادر في 96/98من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

والسجلات الخاصة الملزم بمسكها المستخدمون عند مباشرة نشاطهم في المؤسسة ، وهذا ما ورد 

التي نصت على ما یلي:" بغض النظر عن 96/98من المرسوم التنفیذي رقم 02بنص المادة 

الأحكام المتعلقة بتسجیل ملاحظات مفتشیة الاحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها لاسیما 

المؤرخ في 90/03من القانون رقم  03الفقرة  08العمل وانذاراتها المنصوص علیها في المادة 

117والمذكور أعلاه .1990فبرایر سنة 06

كما اوجب المشرع من خلال هذا المرسوم على المستخدم بمراجعة دفتر الملاحظات 

نظم دون أي شطب أو اظافة او تحشیة ، ویلتزم بتقدیمه لمفتش العمل المختص والانذارات بشكل م

كما یتوجب علیه أن یقدم كافة التسهیلات 118إقلیمیا والى كل سلطة مؤهلة لطلب الاطلاع علیه ،

لمفتش العمل حتى یتمكن من الاطلاع على هذا الدفتر ، وتمكینه من الاطلاع على كافة الوثائق 

ا أو نقلها أو لإعداد نسخ منها. قصد التدقیق فیه

.، مرجع سابق، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة75/33من الأمر رقم 09المادة 116

.202،203مرجع سابق، ص ص ال،بنیزة جم117

، المحدد لقائمة الدفاتر والسجلات 1996مارس 06، مؤرخ في 96/98من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة 118

الخاصة . 
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ألزم المشرع وضع هذه الدفاتر تحت تصرف مفتش العمل في جمیع أماكن العمل التي یشغل 

، وفي هذا 96/98119من المرسوم التنفیذي رقم 18بها عمال وممتهنون ، وهذا من خلال المادة 

الذي لم یخصص دفتر خاص الصدد قرر المشرع الجزائري توقیع عقوبة جزائیة على المستخدم

بالملاحظات والانذارات ، ویمنع مفتش العمل من تدوین التدابیر التي یتخذها ضد المستخدم 

والتي تنص على ما یلي:" 90/03من القانون رقم 25المخالف ، وهذا ما ورد بنص المادة 

دفتر المنصوص دج على انعدام ال 2000.00دج  و  500.00یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین 

أعلاه أو على عدم تقدیمه، وفي حالة العود تصبح الغرامة المالیة تتراوح ما 08علیه في المادة 

120دج . 4.000،00دج و  1.000،00بین 

منح الآجال بعد توجیه مفتش العمل الانذارات الشرط الثاني:

ش العمل الملاحظات لقد حدد المشرع الجزائري أجال أمنیة معینة بعد توجیه مفت

الكتابیة أو الانذارات للمستخدم المخالف ، ولم یترك هذه الآجال مفتوحة دون تحدید ، وذلك حتى 

یرغم المستخدم عاجلا ودون أي إبطاء لإزالة المخالفات التي ارتكبها ومحو أثارها والامتثال 

م ، وأمنهم وسلامتهم لتعلیمات المفتش ، وهذا لضمان حمایة العمال ورفع أي خطر یهدد صحته

داخل أماكن العمل ، آو لاسترجاع حقوقهم في حالة المساس بها .

في حالة ما إذا اكتشف مفتش العمل خلال زیارته أي خرق من قبل المستخدم لإحدى 

الأحكام المنضمة لعلاقات العمل ، فانه یلجا مبدئیا إلى تحذیره وتوجیهه للامتثال للقانون واجتناب 

ي تقصیر له ، ویمنح له أجلا لا یتجاوز كحد أقصى ثمانیة أیام ، وبذلك یكون مفتش العمل قد أ

منح فرصة ووقت كافي للمستخدم للتدخل وإزالة أي مخالفة ، أو خرق لأحكام القانون ، ولا یكون 

له اي مجال للاحتجاج من حرمانه من الوقت الذي یمكنه من تصحیح الوضع ، ومحو الآثار 

121مة عن المخالفة خاصة تلك التي تمس بمصلحة العمال. الناج

op,cit, p 73.,Jean paulAntona119

.تعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، الم90/03من القانون 25المادة 120

.205مرجع سابق، ص نیزة جمال،ب121
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وفي حالة ما إذا لم یمتثل المستخدم لتوجیهات مفتش العمل رغم انذاره ، یضطر مفتش 

العمل إلى توقیع عقوبة اشد وهي تحریر محضر بالمخالفة یسجل فیه البیانات عن هویة المستخدم 

ومقر المؤسسة ، وذكر وقائع ومعطیات المخالفة ، مع تحریر النص القانوني محل الخرق  ثم 

خطر بعد ذلك الجهة القضائیة المختصة للتصدي لذلك ، ویحیل المستخدم المتهم إلى جلسة ی

122المحاكمة .

وقد استثنى المشرع الجزائري مجال قواعد الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل بآجال 

حتى المتعلق بمفتشیة العمل ،90/03من القانون رقم 12خاصة تختلف عن ما حدده في المادة 

یلتزم المستخدم بالامتثال لتعلیمات مفتشي العمل ، ویزیل أي مخالفات لهذه القواعد ، وهذا لإدراك 

المشرع بدقة هذا المجال وخطورة الآثار المترتبة عنها ، وهذا ما صرح به المشرع من خلال المادة 

یرا أو خرقا التي نصت على ما یلي :"إذا لاحظ مفتش العمل تقص90/03من القانون رقم 09

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحي والأمن وطب العمل یوجه إلى المستخدم 

اعذارا بامتثال التعلیمات. 

یحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم لیضع حدا لهذا التقصیر او الخرق." 

سوم التنفیذي رقم من المر 67تعرض المشرع لهذه الآجال ووضحها من خلال المادة 

المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ 1991ینایر 19الصادر في 91/05

وقد تراوحت هذه الآجال ما بین خمسة أیام إلى شهر على 123الصحة والأمن في أماكن العمل،

الصادر في 93/120من المرسوم التنفیذي رقم 39الأقل ، إضافة إلى نص المادة 

03المتعلق بطب العمل وقد حدد  هذه الآجال التي تراوحت ما بین یوم واحد إلى 15/05/1993

124أشهر. 

رحماني الیاس، مفتش مركزي للعمل في ولایة بجایة، مرجع سابق. 122

.145، مرجع سابق، ص یوسف الیاس123

ولایة بجایة، مرجع سابق.رحماني الیاس، مفتش مركزي للعمل في 124
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إعداد المحاضر وإخطار الجهات المختصة المطلب الثاني:

بعد أن ینتهي مفتش العمل زیارته إلى مكان العمل ، یخرج بمجموعة من الملاحظات 

لزیارة ، وهي مدى احترام المؤسسة المستخدمة للقوانین والنتائج المتعلقة أساسا بالغرض من ا

والتشریعات بصفة عامة ، وما تعلق بالوقایة الصحیة والأمن بصفة خاصة ، ومدى توفر المؤسسة 

المستخدمة على بیئة عمل أمنة بالنسبة للعمال.

عدة من ومن خلال ذلك فإذا لاحظ مفتش العمل وجود أي إخلال أو تقصیر أو خرق قا

قواعد القانون المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن فهنا للمستخدم أجلا للامتثال ولتصحیح خطاه أو 

لإبعاد الخطر كما قد رأینا سابقا ، وفي حالة تقاعسه یحرر محضرا یثبت فیه نوع المخالفة ، 

  ة .ویوجهه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وقد تصل إلى المتابعة القضائی

سوف نحاول من خلال هذا المطلب دراسة هذه المحاضر ( الفرع الأول ) من خلال 

تبیان طبیعتها القانونیة ومدى حجیتها ، وأیضا إجراءات وشروط إعدادها ، كما سوف نبین 

الجهات المختصة بالإخطار من قبل مفتش العمل من اجل متابعة المستخدم المتقاعس ( الفرع 

.الثاني )

إعداد محاضر المخالفات الفرع الأول:

إن تلافي النقائص في المؤسسات التجاریة والصناعیة طبقا لما أوجبه القانون یستوجب 

عددا من الزیارات المتتابعة لضبط المخالفات وتطبیق العقوبات اللازمة عندما لا یؤدي النصائح 

ه خطیا مع والاعذارات لأي نتیجة ، ولا یحرر مفتش العمل محضرا إلا بعد تنبیه المستخدم ثم إنذار 

125تحدید اجل لتلافي المخالفة وبعدها یعد محضرا بالمخالفة. 

.84، مرجع سابق، ص یش رابحخن125
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طبیعة محاضر المخالفات ومدى حجیتها أولا:

المحضر بصفة عامة محرر یدون فیه الموظف المختص عمله الذي یباشره بنفسه أو 

كتوبة التي أما محاضر المخالفات فهي تلك التقاریر الم126بواسطة مساعدیه وتحت إشرافه،

یحررها مفتش العمل المختص عند اكتشافه ارتكاب المستخدم إحدى المخالفات للقواعد والأحكام 

المنظمة لعلاقات العمل، وذلك بعد إنذاره ومنحه الفرصة لإزالة هذه المخالفات بعد توجیه له 

127الملاحظات المكتوبة والانذارات إلا انه رفض الامتثال لهذه الإجراءات.

اهتمت الاتفاقیات الدولیة بهذه المسالة وتطرقت لصلاحیة مفتش العمل في تحریر هذه 

من الاتفاقیة 22والمادة 81من الاتفاقیة الدولیة رقم 17المحاضر ، وهذا ما نصت علیه المادة 

، والتي قررت بوجوب أن یكون الأشخاص الذین یخالفون أحكام قوانین العمل الحق في 129رقم 

متابعتهم قضائیا من قبل نفتش العمل فورا دون سابق إنذار مع السماح للقوانین الوطنیة في إجازة 

تزجیه مفتش العمل لإنذار مسبق للمستخدم المخالف بغیة معالجة الموقف أو اتخاذ إجراءات وقائیة 

ن إجراءات كما یخول لمفتشي العمل الحریة التامة في توجیه الانذارات أو إسداء النصح بدلا م

128المحاكمة.

رغم طبیعة الردع التي اتسمت بها نصوص الاتفاقیات الدولیة فإنها مع ذلك تتمیز بمرونة 

واسعة، وذلك بتمكینها لمفتش العمل من تحقیق وظائف بأسالیب أخرى غیر الردع عن طریق 

اللجوء إلى طرق المحاكمة، والتي قد تنتهي إلى فرض عقوبة على المستخدم المخالف ، وإنما

التوجیه الودي للامتثال عن طریق الإنذار وتقدیم الإرشادات لترك المخالفات.

، ص 2008وهایبیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ا 126

307.

رحماني الیاسن مفتش مركزي للعمل في ولایة بجایة، مرجع سابق.127

.213مرجع سابق، صنیزة جمال،ب128
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أن  129من الاتفاقیة 24والمادة 81كما أوجبت الاتفاقیات الدولیة من خلال المادة 

مل مهمة تتضمن القوانین الوطنیة عقوبات مناسبة لمخالفة الأحكام القانونیة المنوط لمفتشي الع

129مراقبة تنفیذها. 

وقد تبنى المشرع الجزائري ما جاءت به المستویات الدولیة ، وخول لمفتشي العمل 

صلاحیة تحریر محاضر المخالفات التي تضبطها أثناء زیارتهم للمؤسسات المستخدمة ، فالبرجوع 

صاصات مفتشیة العمل المتعلق باخت1975افریل 29الصادر في 75/33إلى أحكام الأمر رقم 

والشؤون الاجتماعیة منحت لمفتشي العمل صلاحیة تحریر محاضر المخالفات ، وهذا ما نصت 

130من هذا الأمر السالف الذكر.07علیه المادة 

من القانون رقم 07وقد اعاد المشرع تكریس هذه الصلاحیة من جدید من خلال المادة 

تي نصت على ما یلي :" مفتشو العمل أعوان محلفون یؤهلون المتعلق بمفتشیة العمل وال90/03

في إطار مهمتهم وحسب الأشكال المنصوص علیها في التنظیم للقیام بالأعمال الآتیة:

ج ـ محاضر المخالفات."

من نفس القانون التي نصت على ما یلي : " یلاحظ 14وكذا الفقرة الأولى من المادة 

من 27ن مخالفات التشریع الذي یتولون السهر على تطبیقه وفقا للمادة مفتشو العمل ویسجلو 

131والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ."1966یونیو لسنة 08المؤرخ في 66/155الأمر رقم 

ئل الجزائیة ، بحیث اعتبر المشرع الجزائري محاضر المخالفات من طرق الإثبات في المسا

ضر وسیلة إثبات تتمتع بالحجیة وقوة ثبوتیة بشرط أن تكون صحیحة، وهذا ما االمح هذاعتبرت ه

المتضمن قانون 08/06/1966الصادر في 66/155من الأمر رقم 214نصت علیه المادة 

الإجراءات الجزائیة والتي نصت على ما یلي : " لا یكون للمحضر أو التقریر قوة إثبات إلا إذا 

  .214و  213، ص ص المرجع نفسهبنیزة جمال،129

.، مرجع سابقالمتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة75/33من الأمر 07المادة 130

.تعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، الم90/03من القانون رقم 14المادة 131
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قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وضیفته وأورد فیه عن كان صحیحا في الشكل ویكون

132موضوع داخل في نطاق اختصاصاته ما قد رآه أو سمعه أو عاینه بنفسه."

وتعتبر محاضر مفتشیة العمل محاضر مثبتة للواقع والمخالفات من قبل مفتشي العمل عن 

یة والقوة الثبوتیة ، ما لم یثبت العكس بالكتابة  طریق المعاینة واثبات الحالة ، وهو ما یعطیها الحج

133أو شهادة الشهود .

من 02وقد أكد المشرع الجزائري صراحة على مدى حجیة هذا المحضر من خلال الفقرة 

أعاد المشرع التأكید على هذه 90/03وبصدور القانون رقم 75/33،134من الأمر رقم 12المادة 

من هذا القانون التي نصت على ما یلي : " 14ص الفقرة الثانیة من المادة القاعدة وهذا ما ورد بن

135تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجیة ما لم یطعن فیها بالاعتراض."

، اعتبر محضر 75/33وبمقارنة هذین النصین یتضح أن المشرع من خلال أحكام الأمر 

90/03فیه إلا بالتزویر ، بینما أحكام القانون رقم المخالفة وسیلة إثبات قاطعة لا یجوز الطعن 

اعتبر هذا المحضر ذو حجیة یجوز الطعن فیه بأیة وسیلة من وسائل الاعتراض ، ولیس فقط 

136بالتزویر .

إجراءات وشروط إعداد محاضر المخالفات ثانیا:

منح المشرع الجزائري لمفتشي العمل صفة الضبطیة القضائیة ،واعتبرهم احد أعوان الضبط 

القضائي ، إذ یباشرون بعض سلطات الضبط القضائي بموجب قوانین خاصة وفقا للأوضاع وفي 

، ص 2006الجزائیة، (المتابعة القضائیة)، دائرة الابداع القانوني والدولي، علي جروة، الموسوعة في الإجراءات132

518.

.525، المرجع السابق، صعلي جروة133

.والشؤون الاجتماعیة، مرجع سابق، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل 75/33من الأمر رقم 12المادة 134

.یة العمل، مرجع سابق، المتعلق بمفتش09/03قانون رقم  02فقرة  14المادة 135

.322ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص 136
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المتضمن 66/155من الأمر رقم 27الحدود المبینة في تلك القوانین، وهذا ما نصت علیه المادة 

137نون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم .قا

وبهذه الصفة فقد كلفهم المشرع من خلال أحكام قانون الإجراءات الجزائیة بتحریر محاضر 

بمهامهم ، بحیث یتوجب علیهم إرسال هذه المحاضر إلى ممثل النیابة مرفقة بكافة المستندات 

من الأمر السالف 18هذا ما نصت علیه المادة و  138والوثائق الخاصة لمباشرة الدعوى العمومیة،

ذكره :" یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم ، وان یبادروا بغیر 

تمهل إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى عملهم. 

یحررونها مصحوبة وعلیهم بمجرد انجاز أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي 

بنسخة منها ، مؤشر علیها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها ، وكذا بجمیع 

المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشیاء المضبوطة.

وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة للمحكمة 

139تلك المحاضر صفة الضبط القضائي الخاصة بمحررها." المختصة ویجب أن ینوه في 

ویتحقق مفتش العمل عند ملاحظة لأیة مخالفة من تسجیلها في محضر یبین فیه النقاط 

التالیة: 

الهویة الكاملة للمستخدم المخالف وصفته.-

بیان مجموع المخالفات المرتكبة ، مع ذكر النصوص القانونیة المخالفة والعقوبة المقررة لها في -

حدیها الأقصى والأدنى.

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.66/155من الأمر رقم 27مادة 137

, ص 1992لجزائر، مولاي ملیاني بغدادي، الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ا138

159.

، 2008عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر، اوهایبیة 139

  .308ص 
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بیان بالأسماء العمال الذین وقعت في شانهم المخالفة. -

والإنذار ذكر التواریخ والزیارات السابقة والتدابیر التي اتخذها لإزالة المخالفة كالتنبیه والملاحظة -

، وغیرها من الأمور التي یتوجب أن یتضمنها المحضر .

وبعد تحریر محضر المخالفة من طرف أعوان مفتشیة العمل یقوم المفتش الولائي المختص 

بتحریر طلب إلى السید وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة یتضمن موضوع المخالفة الموجه 

هویته الكاملة وعنوان مقر المؤسسة ومكان العمل وتحدید نص ضد المستخدم المخالف ، بتحدید

المادة التي تمت مخالفتها ، والمادة المعاقبة على هذه المخالفة. 

وللإشارة فان وكیل الجمهوریة بعد استلامه لهذا المحضر یلتزم باتخاذ إحدى القرارات الآتیة:

إما أن یقوم بإحالة الدعوى مباشرة إلى القسم ،وم بحفظ الدعوى لعدم جدیة المحضرإما أن یق

وإما أن ،اشرالمختص لمحاكمة المستخدم المخالف ، وهو المتبع غالبا وفقا لقواعد الاستدعاء المب

یقوم بإحالة الدعوى لقاضي التحقیق لفتح تحقیق واستجواب المخالف قبل محاكمته وهو إجراء 

140نادر.

تصةإخطار الجهات المخالفرع الثاني:

العمل سلطات واسعة وردعیة یباشرونها في حالة فشل الإجراءات المتخذة من  يلمفتش

قبلهم ، وذلك عند مخالفة المستخدم لقواعد الصحة والأمن ، فمفتش العمل یقوم بمعاینة المخالفات 

ویوجه الملاحظات و الانذارات ،وعند عدم إزالة المخالفات المرتكبة یقوم بتحریر المحاضر ، 

خطر الجهات المختصة بهدف حمایة العمال وإزالة الخطر عنهم.وی

وإذا اكتشف مفتش العمل خطرا داهما وعاجلا یهدد سلامة وامن العمال ، فانه یضطر 

للاستغناء عن التدابیر التقلیدیة لعدم جدواها ، ویبادر باتخاذ تدابیر ردعیة قاسیة وخطیرة وأهمها 

ة ممثلة في الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي ، لاتخاذ قرار بغلق إعلام الجماعات المحلی

رحماني الیاس، مفتش مركزي للعمل في ولایة بجایة، مرجع سابق.140
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المؤسسة جزئیا أو كلیا وحتى یتم إزالة أسباب الخطر ، كما یمكن كذلك لمفتش العمل من تحریك 

دعوى عمومیة ، باعتباره احد أعوان الضبطیة القضائیة بحیث یقوم بإحالة محاضر مخالفة 

141تخدم جزائیا.للقضاء المختص لمعاقبة المس

وانطلاقا من هذا سوف نتطرق أولا إلى الجماعات المحلیة الممثلة في الوالي ورئیس 

المجلس الشعبي البلدي ، وثانیا نتطرق إلى النیابة وإجراءات وشروط القیام بهذا الإخطار .  

الجماعات المحلیةأولا:

لقد خول المشرع الجزائري لمفتشیة العمل أثناء الزیارات المیدانیة والتفتیشیة للمؤسسة 

صلاحیات واسعة وترك له حریة اتخاذ التدابیر المناسبة من اجل حمایة العمال وإزالة الأخطار 

خطر التي تهدد صحتهم وسلامتهم ، لذلك فان مفتش العمل أثناء الزیارة إذا تحقق من وجود أي

وشیك على صحة العمال وأمنهم ویعمل تلقائیا دون اتخاذ أي تدبیر تقلیدي إلى إخطار الجماعات 

المحلیة الممثلة في الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي لكي یتخذان التدابیر المناسبة لمعالجة 

142الوضع ، والتدخل العاجل لتامین حمایة العمال .

قبل مفتش العمل مستمد من نص المادة الثانیة الفقرة السادسة من وهذا التدبیر المتخذ من

كما یلي : " تختص مفتشیة العمل بما یلي :90/03القانون رقم 

143ـ إعلام الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقلیمي ."

، وذلك لوجود حالات لا تحتمل ان المشرع الجزائري اقر هذا الإجراء لمفتش العمل 

الإبطاء ، ولا یمكن انتظار المستخدم وامتثاله للاعذار ، أو انتظار قرار القضاء في محضر 

والتي نصت 90/03من القانون رقم 11المخالفة المحال إلیها ، حیث أكد علیه في نص المادة 

العمل خلال زیارته خطرا أعلاه إذا لاحظ مفتش10على ما یلي : " مع مراعاة أحكام المادة 

.228، 227مرجع سابق، ص ص ،بنیزة جمال، رقابة141

.228، ص ل، المرجع نفسهبنیزة جما142

.تعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، الم90/03من القانون 02المادة 143
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جسیما على صحة العامل وأمنه یوشك أن یقع یخطر الوالي ،أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 

المختص إقلیمیا اللذان یتخذان كل فیما یخصه ، جمیع التدابیر اللازمة بعد إعلام المستخدم . 

دون فیه كل ما ویتم هذا الإخطار بموجب تقریر مفصل مكتوب یحرره مفتش العمل ، وی144"

یتعلق بأسباب وعوامل الخطر داخل المؤسسة ،ومدى جسامته وتأثیره على امن العمال واستمرار 

علاقة العمل ، وبعد اطلاع الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي على تقریر مفتش العمل 

ق الخطر ،وتقدیر جسامة الخطر وأبعاده على مصلحة العمال وأمنهم وصحتهم ،فإذا تأكد من تحق

العاجل الجسیم ، فإنهما یتخذان قرار بغلق المؤسسة جزئیا أو كلیا ، حسب طبیعة الخطر ، إن 

145كان یتعلق بجزء من المؤسسة أو كافة أجزائها.

: النیابة.ثانیا

تكتفي مفتشیة العمل بإرسال محضر المخالفات المكتوبة إلى برید النیابة العامة، حیث یبین 

هذا المحضر كل المعلومات اللازمة اي انه یبین فیه الهویة الكاملة للمستخدم مفتش العمل في 

وصفته، وكذا المخالفة المرتكبة والنصوص القانونیة المنتهكة مع بیان هویة العمال المعنیین 

بالمخالفة إن كانوا محددین أو عدم تحدید هویتهم إذا كانت المخالفة تعني جمیع عمال المؤسسة 

ضافة إلى تحدید الزیارات السابقة للمفتشین للمؤسسة أو بیان جملة التدابیر السابقة المستخدمة إ

التي اتخذت ضد المستخدم دون أي نتیجة إلى جانب بیان النصوص القانونیة لمخالفات محل 

المتابعة وتحدید العقوبات المقررة لذلك.

ق الضروریة إلى السید حیث یقوم المفتش الولائي المختص بتحریر طلب مرفقا بكل الأورا

وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة، وقد اثبت الواقع العملي إلى أن الطریقة المتبعة من قبل 

مفتشي العمل في إحالة محاضر المخالفات إلى القضاء المختص ممثلا في النیابة العامة لمحاكمة 

.تعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، الم90/03من القانون 11المادة 144

.229، 228، مرجع سابق،ص ص جمالبنیزة 145
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اجعة والفعالة في ردع المستخدم المستخدم ولتوقیع علیه العقوبات المناسبة ، تعتبر الطریقة الن

146وإزالة المخالفات المرتكبة. 

الآثار القانونیة المترتبة عن ثبوت المخالفة المبحث الثاني:

لقد منح المشرع الجزائري لمفتشي العمل سلطات ردعیة یباشرونها في حالة فشل 

مخالفة لأحكام القانون الاجتماعي ، التدابیر المتخذة من قبلهم وذلك في حالة اكتشافهم لأیة 

فمفتش العمل ملزم بمراعاة التدرج في التدابیر والعقوبات التي یوقعونها ضد المستخدم المخالف 

بحیث یوجه له في البدایة الملاحظات الكتابیة والانذارات ، وتعطى له مهلة لإزالة هذه المخالفات 

رتكابه لهذه المخالفات یقوم بتحریر ضده محضرا وهذا ما رأیناه سابقا، وفي حالة إصراره على ا

بالمخالفة.

فإذا اكتشف مفتش العمل خطرا داهما وعاجلا یهدد سلامة وامن العمال ، فانه یضطر 

للاستغناء عن التدابیر التقلیدیة لعدم جدواها ، ویبادر باتخاذ تدابیر ردعیة قاسیة وخطیرة وأهمها 

ثلة في الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ قرار بغلق إعلام الجماعات المحلیة مم

المؤسسة جزئیا أو كلیا ، حتى یتم إزالة أسباب الخطر ، كما یمكن كذلك لمفتش العمل من تحریك 

دعوى عمومیة  باعتباره احد أعوان الضبطیة القضائیة ، بحیث یقوم بإحالة محاضر المخالفة 

147تخدم جزائیا.للقضاء المختص لمعاقبة المس

وانطلاقا من هذا سوف نحاول التعرض في البدایة لإجراء غلق المؤسسة المستخدمة في 

المطلب الأول ، ثم نتطرق إلى اجراءات إحالة المستخدم على القضاء في المطلب الثاني .

  .216الى  213، مرجع سابق،ص ص بنیزة جمال146

.156مرجع سابق، ص بشیر هدفي،147
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غلق المؤسسة المستخدمةالمطلب الاول:

تلعب مفتشیة العمل بشكل خاص دورا رقابیا ، إذ تختص على فرض رقابتها على التزام 

المستخدم بقواعد العمل بصفة عامة ، والأحكام المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وسلامة العمال 

خلال بصفة خاصة، وقد ألزم المشرع هیئة تفتیش العمل بصلاحیة رقابة الالتزام بهذه الأحكام من

148النصوص المتعاقبة المنظمة لصلاحیات هذه الهیئة .

كما اقر لها دورا هاما وخطیرا في حالة ما إذا لاحظ مفتش العمل خطر داهم لا یحتمل 

الانتظار لمعالجته بالطرق التقلیدیة، وهو المبادرة بغلق المؤسسة المستخدمة جزئیا أو كلیا عن 

الوالي ، رئیس المجلس الشعبي البلدي.طریق إعلام الجماعات المحلیة

وهذا ما سنحاول دراسته في هذا المطلب من خلال التعرض لصفة وسلطة كل من 

رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي لغلق المؤسسة المستخدمة في الفرع الأول ، ثم نتطرق إلى 

ستخدمةسلطة الجماعات المحلیة في غلق المؤسسة المالفرع الأول:

یتخذ كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي قرار بغلق المؤسسات بموجب سلطة 

الضبط الإداري التي یتمتعان بها ، فالمشرع خول لرئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة من 

ادة لعام ، وهذا ما ورد بموجب المسلطات الضبط القضائي ویتولى بذلك المحافظة على النظام ا

،إذ یحافظ على المتضمن قانون البلدیة 2011جوان 22الصادر في 11/10من القانون 94

الأمن العام الذي یعني اتخاذ الإجراءات الإداریة الكفیلة بحمایة أرواح الناس وممتلكاتهم ، وكذا 

الحفاظ على الصحة العامة من خلال اتخاذ التدابیر الوقائیة التي من شانها انتشار الأوبئة 

.مرجع سابق، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة،75/33من الأمر 15المادة 148



لحمایةامبدأتكریساجل من العمل مفتش قبل من المتخذةابیروالتدالإجراءات:الثانيالفصل
المخالفةثبوت عن المترتبةوالآثار .

63

الأمراض  المعدیة ، والسهر على توفیر النظافة والوقایة المهنیة ، وكذلك الحفاظ على السكینة و 

149العامة .

وامتیاز سلطة الضبط الإداري یسمح لرئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة إعلامه من 

لحدود طرف مفتش العمل بتحقیق خطر عاجل على امن العمال داخل أي مؤسسة موجودة في ا

الإقلیمیة للبلدیة التدخل باتخاذ قرار غلق المؤسسة إلى غایة إزالة كل أسباب الخطر. وفي ممارسة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي لسلطة الضبط الإداري یكون دائما تحت السلطة الرئاسیة للوالي كما 

قوات الدرك الوطني خوله قانون البلدیة أن یستعین أثناء ممارسته لهذه السلطة بمصالح الشرطة أو

150المختصة إقلیمیا.

وعلى غرار رئیس المجلس الشعبي البلدي فان المشرع خول للوالي كذلك سلطة الضبط 

المتضمن قانون الولایة التي نصت 12/07من القانون 114الإداري فبالرجوع إلى نص المادة

على ما یلي : " الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و الأمن والسلامة والسكینة العامة. " 

وبذلك نجد أن الوالي یتحمل مسؤولیة الحفاظ على أسباب الأمن والنظام داخل المجتمع ویسهر 

عامة لجمیع أفراد الولایة ولتسهیل على على توفیر عوامل السلامة والنظافة والهدوء والسكینة ال

الوالي ممارسة سلطاته وتطبیق القرارات التي یتخذها في مجال الضبط الإداري ، خول المشرع من 

من قانون الولایة وضع مصالح الأمن تحت تصرفه ، كم یقوم بالتنسیق بینهما." 97خلال المادة 

حق طلب تدخل مصالح الأمن والدرك وفي الظروف الاستثنائیة منح هذا القانون للوالي

الوطني عن طریق التسخیر ،وبالمقابل فان المشرع منح الوالي سلطة الضبط القضائي والحق في 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على ما 28تحریك الدعوى العمومیة من خلال المادة 

الدولة وعند الاستعجال فحسب إذ یلي : " یجوز لكل والي في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد امن 

لم یكن قد وصل إلى علمه أن السلطة القضائیة قد أخطرت بالحادث أن یقوم بنفسه باتخاذ جمیع 

جویلیة 03صادرة في ،37ج ر عدد ،المتضمن قانون البلدیة،2011جوان 22مؤرخ في ،11/10قانون رقم 149

2011

.163، ص 2002دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر نون الإداري، (التنظیم الإداري)، محمد الصغیر ، القابعلي150
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بة االإجراءات الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح الموضحة أنفا ، أو یكلف الدرك بذلك كت

151القضائیة المختصین."ضباط الشرطة 

ق المؤسسة المستخدمةإجراءات غلالفرع الثاني:

على ما یلي :" تختص 90/03تنص الفقرة السادسة من المادة الثانیة من القانون رقم 

مفتشیة العمل بما یلي : 

ـ إعلام الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقلیمي." وبهذا 

بین أهم المهام الأساسیة المخولة لمفتشیة العمل. فالمشرع اعتبر إعلام الجماعات المحلیة من

طر وجود خطر وشیك وداهم یهدد صحة العمال خوبالتالي فإذا اكتشف مفتش العمل وجود 

وأمنهم ، فانه یضطر مباشرة لإخطار الجماعات المحلیة الممثلة في الوالي ورئیس المجلس الشعبي 

تحتمل الإبطاء ، ولا یمكن الانتظار لاعذار البلدي ، ویرجع سبب ذلك إلى أن هذه الحالة لا

المستخدم وتوجیه له الملاحظات أو الاعذارات ، أو حتى انتظار فصل القضاء في محضر 

المخالفة المحال ألیها ، وقد ركز المشرع على هذا الإجراء الذي یقوم به مفتش بوجوب وجود خطر 

152السالف الذكر.90/03قانون رقم من ال11وشیك وداهم ، وهذا ما أكده من خلال المادة 

من اجل اتخاذ الجماعات المحلیة للتدابیر المناسبة لمعالجة الوضع والتدخل العاجل لتامین 

حمایة العمال یقوم مفتش العمل بإخطارها  بموجب تقریر مفصل مكتوب ، یشیر فیه غالى أسباب 

ار علاقة العمل بصفة عامة ، وعوامل الخطر داخل المؤسسة ، ومدى جسامته وتأثیره على استمر 

153وامن العمال بصفة خاصة .

.162المرجع السابق، ص ،رغیصبعلي محمد ال151

،ص 2002رشید واضح، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، دار هومة، الجزائر،152

136.

احمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري، (علاقات العمل الفردیة)، الجزء الثاني، دیوان 153

.139، ص 1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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وبعد اطلاع الوالي أو رئیس المجلس  الشعبي البلدي على تقریر مفتش العمل ، وتقدیر 

جسامة الخطر وأبعاده على مصلحة العمال وأمنهم وصحتهم ، فإذا تأكد من تحقق الخطر العاجل 

زئیا ، حسب طبیعة الخطر إن كان یتعلق بجزء من الجسیم ، فأنهما یتخذان قرار بغلق المؤسسة ج

المؤسسة آو كافة أجزائها .

وهنا ینبغي الإشارة أن المشرع الجزائري لم یحدد لنا بدقة من خلال أحكام القانون رقم 

الإجراءات التي تمر بها عملیة اتخاذ قرار الغلق وكیفیة تنفیذه ، وطرق إلغاءه بعد زوال 90/03

ا لم یتطرق المشرع في هذا المجال للآثار المترتبة عن غلق المؤسسة على أسباب الخطر ، كم

154علاقات العمل وخاصة فیما یتعلق بالوضعیة الاجتماعیة للعمال.

إحالة المستخدم على القضاءالمطلب الثاني:

لقد منح المشرع الجزائري هیئة تفتیش العمل بصفة عامة صفة الضبطیة القضائیة 

واعتبر مفتشیها من بین أعوان الضبط القضائي المكلفون بالسهر على المحافظة على حقوق 

155العمال، وحمایتهم من اي تعسف من قبل المستخدم. 

من الأمر 12صراحة بدایة من خلال المادة وقد كرس المشرع هذا الامتیاز لمفتشي العمل

ثم أعاد المشرع تقریر 156المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعي، 75/33رقم 

90/03من القانون 14صفة الضبطیة القضائیة لمفتشي العمل من خلال الفقرة الأولى من المادة 

لاحظ مفتشو العمل ویسجلون مخالفات المتعلق بمفتشیة العمل، والتي نصت على ما یلي :" ی

المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 27التشریع الذي یتولون السهر على تطبیقه وفقا للمادة 

157والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة."1966یونیو سنة 08

  .233و 230مرجع سابق،ص ص بنیزة جمال،154

.163، مرجع سابق، صمولاي میلاني بغدادي155

.والشؤن الاجتماعیة، مرجع سابق، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل75/33من الامر رقم 12المادة 156

.تعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، الم90/03من القانون 14المادة 157
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المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة نجد66/155من الأمر رقم 27وبالرجوع لنص المادة 

ان المشرع قد  منح بعض الموظفین والأعوان العاملین بالإدارات والمصالح العمومیة صفة 

الضبطیة القضائیة وهذا ما نصت علیه كما یلي :" یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح 

العمومیة لبعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي 

158المبینة بتلك القوانین ."الحدود 

وقد اعتبر المشرع الجزائري هؤلاء الأعوان والموظفین من بین ضباط الشرطة القضائیة 

التي نصت على ما یلي :" یشمل الضبط 66/155من الأمر رقم 14وهذا ما ورد بنص المادة 

القضائي :

ـ ضباط الشرطة القضائیة.

ـ أعوان الضبط القضائي .

159الموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي ".ـ 

وحدد بذلك المشرع خمسة أصناف من هؤلاء الأعوان والموظفین وهم:

ـ أعوان الجمارك التابعین لمصلحة الجمارك. 

ـ مفتشي الغابات التابعین لمصلحة إدارة الغابات. 

ائب .ـ مفتشي الضرائب التابعین لمصلحة الضر 

ـ مفتشي الأسعار التابعین لمدیریة المنافسة والأسعار. 

ـ مفتشي العمل التابعین لمفتشیة العمل.

والمتمم.،المتعلق بقانون الاجراءات الجزائیة، المعدل 1966یونیو 08، مؤرخ في 66/155من الامر رقم  27المادة 158

.الاجراءات الجزائیة، مرجع سابق،المتعلق بقانون 66/155من الامر رقم  14المادة 159
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ویتمتع جمیع هؤلاء الأعوان بصفة الضبطیة القضائیة ، وخول لهم المشرع الحق في 

ي البحث مراقبة التزام المستخدمین بالأحكام القانونیة الخاصة بمجال اختصاصهم ، وكذا سلطت

والتحري عن المخالفات المرتكبة ، وتحریر بشأنها محاضر بالمخالفات التي یحیلونها إلى القضاء 

160المختص لمباشرة الدعوى العمومیة ومحاكمة المخالفین .

وانطلاقا من هذا سوف نحاول من خلال هذا المطلب التعرض لإجراءات الدعوى العمومیة 

إلى القضاء المختص بمحاكمة المستخدم والأحكام الصادرة بشان ذلك في الفرع الأول ،ثم نتطرق

في الفرع الثاني .

إجراءات تحریك الدعوى العمومیةالفرع الأول:

یقصد بتحریك الدعوى العمومیة رفع الدعوى وتوصیلها أمام القضاء في إطار التحقیق أو 

عي المدني كما یكون ذلك من حق الإدارات المحاكمة ، وهذا حق أحیل للنیابة العامة والمد

161العمومیة عن طریق موظفیها في حالات خاصة .

وعلى غرار جمیع أعوان الضبطیة القضائیة فقد خول المشرع الجزائري لمفتشي العمل 

الحق في تحریك الدعوى العمومیة ، وهذا ما اقره المشرع من خلال المادة الأولى من الأمر رقم 

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على ما یلي : " الدعوى العمومیة 66/155

لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون.

162كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ." 

غیر انه من الناحیة الواقعیة فان مفتشیة العمل تكتفي بإرسال محاضر المخالفات 

المكتوبة الى برید النیابة العامة من اجل مباشرة إجراءات المتابعة ضد المستخدم المخالف ، وغالبا 

.164، مرجع سابق، صمولاي میلاني بغدادي160

.19علي جروة، مرجع سابق، ص161

.الاجراءات الجزائیة، مرجع سابق، المتعلق بقانون 66/155المادة الاولى من الامر رقم 162
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ي ما تغیب عن جمیع جلسات محاكمة المستخدم ، وتكتفي بتمثیل النیابة العامة وتقدیم التماساتها ف

الدعوى العمومیة.

وغالبا ما یكون تحریك الدعوى العمومیة من قبل مفتشي العمل بعد استنفاذهم لجمیع التدابیر 

الأولى ضد المستخدم المخالف ، بحیث انه إذا تحقق المفتش فعلا أثناء زیارته بوجود أي مخالفة 

كتابیة أو إنذارات ویعطي له أو خرق لأحكام قانون العمل فانه یوجه للمستخدم بدایة ملاحظات

مهلة لإزالة هذه المخالفات ، كما رأیناه سابقا، وبعد انتهاء هذه المهلة والتحقق من إصرار 

المستخدم على ارتكاب هذه المخالفة رغم إنذاره یعمل المفتش على تحریر محضر المخالفة.

في محضر المخالفة مثل كما یقوم مفتش العمل بتبیان بعض العناصر أو البیانات 

الهویة الكاملة للمستخدم وصفته ، وكذا طبیعة المخالفة المرتكبة ، والنصوص القانونیة المنتهكة 

مع بیان هویة العمال المعنیین بالمخالفة إن كانوا محددین ، أو عدم تحدید هویتهم إذا كانت 

لزیارات السابقة للمفتشین المخالفة تعني جمیع عمال المؤسسة المستخدمة إضافة إلى تحدید ا

للمؤسسة وبیان جملة التدابیر السابقة التي اتخذت ضد المستخدم دون أي نتیجة إلى جانب بیان 

النصوص القانونیة للمخالفات محل المتابعة وتحدید العقوبات المقررة لذلك.

ق ، وغیر مبهم والجدیر بالذكر أن تحریر هذا المحضر باللغة العربیة بأسلوب واضح ودقی

وفي الأخیر یوقع مفتش العمل على هذا المحضر ،ویختمه بخاتم المفتشیة ،ویؤرخه وهذا لحساب 

المتعلق بقانون 66/155من الأمر 09أجال التقادم للدعوى العمومیة والتي نصت علیها المادة 

الإجراءات الجزائیة.

وبعد انتهاء المفتش من إجراءات تحریر هذا المحضر یرسله بواسطة البرید إلى النیابة 

العامة التابعة في اختصاصها الإقلیمي للمؤسسة المستخدمة ، ویراعي مفتشي العمل جمیع 
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الشروط والإجراءات الخاصة بتحریك الدعوى العمومیة من قبل رجال القضاء والموظفین المكلفین 

163ذا الحق.به

وقد أحاط المشرع أعمال مفتش العمل عند تحریك الدعوى العمومیة بعدة قیود وضمانات 

تجعل كل إجراءات التحقیق والتحري سریة و ألزم كل من یقوم بها أو یساهم فیها بكتمان السر 

164السالف الذكر.75/33من الأمر رقم 16المهني وهذا ما ورد في نص المادة 

السالف الذكر والتي تنص على ما 90/03من القانون 18ثم بعد ذلك من خلال المادة 

یلي:" یجب على مفتشي العمل أن یدرسوا في كنف السریة المطلقة كل العرائض والمعلومات التي 

وقد ألزمهم 165یطلعون علیه ، كما یجب علیهم أن یحرصوا على عدم كشف هویة المشتكین."،

من نفس 19ا الواجب حتى بعد مغادرتهم لمصلحتهم ، وهذا ما ورد بنص المادة المشرع بهذ

القانون والتي تنص كما یلي : " یتعین على مفتشي العمل تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها 

في التشریع والتنظیم المعمول بهما أن یتقیدوا بالسر المهني ، ولو بعد مغادرتهم مصلحتهم فیما 

لمنع أو جمیع المعلومات الأخرى المتصلة بتسییر المؤسسات وإدارتها خاضعة یخص كل طرق ا

166لرقابتهم والتي یكونون قد اطلعوا علیها أثناء ممارسة وظائفهم ."

تخدم والأحكام الصادرة بشان ذالكالقضاء المختص بمحاكمة المسالفرع الثاني:

هو أخر إجراء تقوم به مفتشیة العمل ،وذلك إن مثول المستخدم المخالف أمام القضاء 

نتیجة لعدم إزالة المستخدم للمخالفات المرتكبة ،ومن الوهلة الأولى یتبین لنا أن القضاء الاجتماعي 

هو المختص في محاكمة المستخدم أو القضاء الإداري لان مفتش العمل موظف في الدولة إلا انه 

محاكمة المستخدم والأحكام الصادرة بشان ذلك هي عكس ذلك فالقضاء الجزائي هو المختص في 

أحكام جزائیة وتصل عقوباتها إلى الحبس و الغرامات المالیة ، وبذلك فالأحكام الجزائیة الصادرة 

الیاس، مفتش مركزي للعمل في ولایة بجایة، مرجع سابق.رحماني 163

.والشؤن الاجتماعیة، مرجع سابق، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل75/33من الأمر رقم 16المادة 164

.مرجع سابق، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤن الاجتماعیة،75/33من الأمر رقم 18المادة 165

.مرجع سابق، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤن الاجتماعیة،75/33مر رقم من الأ19المادة 166
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ضد المستخدم المخالف تعتبر أحكام رادعة تهدف بالأساس إلى إزالة المخالفات وتجسید تطبیق 

ه الأحكام تعتبر أحكاما غیر كافیة بالمقارنة مع المخالفات أحكام الوقایة الصحیة والأمن إلا أن هذ

المرتكبة من طرف المستخدم ، وهذا ما سنراه من التعرض إلى القضاء المختص بمحاكمة 

المستخدم "أولا" وثم نتعرض إلى الأحكام الصادرة بشان ذلك "ثانیا" 

القضاء المختص بمحاكمة المستخدم.  أولا:

یختص بمحاكمة المستخدم المتهم قسم المخالفات أو قسم الجنح التابع للمحكمة المختصة 

والتي ویقع في اختصاصها الإقلیمي المؤسسة المستخدمة ، وذلك حسب طبیعة التهمة المتابع بها 

المستخدم المخالف سواء كانت مخالفة أو جنحة ، والعبرة باختصاص المحلي للمحكمة بموطن 

سة ولیس بموطن المستخدم ، وذلك لان ما ارتكبه المستخدم من مخالفات تصنف على أنها المؤس

قضیة جزائیة، وهي تمثل كل فعل مجرم ارتكب على الأراضي الجمهوریة أو خارجها ،خدعته 

167قواعد القانون الجزائري لاختصاص المحاكم الجزائیة .

إزاء العمال الأجراء مخالفة أو جنحة على یشكل انتهاكات الالتزامات من طرف المستخدمین

غرار العمال اللذین بدورهم یرتكبون مخالفة القانون العام أثناء عملهم أو أثناء نزاع جماعي والذي 

غالبا ما یكون القضاء الجزائي هو المختص نوعیا لا یتنافى مع تدخل القاضي الجزائي بشان أي 

168ها إلى إخضاعها إلى قواعد القانون الجزائي.مسالة تطرح علیه والتي تعتمد في حد ذات

یختلف إطراف القضیة الجزائیة عن أطراف الدعوى المدنیة ، وذلك أن النیابة العامة مدعیة 

باسم الحق العام ، والمتهم منسوب إلیه الفعل هما الطرفان الأساسیان في الدعوى الجزائیة ویمكن 

ي والمسؤول المدني وتمثل مفتشیة العمل الطرف المدني إن تشمل أطراف أخرى هما الطرف المدن

في الدعوى ، ولها الحق في المطالبة بالحقوق المدنیة ولها الحق بالمطالبة بالحقوق المدنیة التي 

تمثل تعویضا عن ارتكاب المخالفات  

.237بنیزة جمال، مرجع سابق، ص167

درقاوي جمال الدین، قضاء العمل، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون اجتماعي، 168

.14، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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خدم غالبا ما تلتمس مفتشیة العمل دینار رمزي كتعویض عن الأضرار التي أحدثها المست

وهو یؤكد عدم اهتمام مفتشیة العمل بأي تعویض بقدر اهتمامها بتوقیع العقوبة الجزائیة على 

المستخدم لإجباره لإزالة المخالفة ، وهو الهدف الرئیسي الذي تسعى إلیه المفتشیة لتحقیقه وهذا 

جتمع ، و یجعله لا یحضر جلسات المحاكمة ویكتفي بتمثیل النیابة العامة باعتبارها ممثلة الم

169صاحبة الحق الأصلي في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة .

ولا تستطیع مفتشیة العمل إیقاف مباشرة الدعوى العمومیة ولا تترتب عن تنازلها عن الدعوى 

من الأمر رقم 02من المادة 2المدنیة أي اثر على الدعوى العمومیة وهذا ما تقره الفقرة 

راءات الجزائیة التي تقضي "ولا یترتب على التنازل عن الدعوى الدنیة المتعلق بالإج66/155

من 3إیقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومیة ، وذلك مع  مراعاة الحالات المشار إلیها في الفقرة 

06.170المادة 

وتلتزم مفتشیة العمل بمتابعة مجریات المحاكمة ومنطوق الحكم ، غیر ان المشرع 

ئري لم یتكلم عن حقها في الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة ، مما یجعل هذا الجزا

الاختصاص مخولا بشكل منفرد غالى النیابة العامة ، إضافة  إلى صاحب المصلحة وهو 

171المستخدم المتهم في حالة عدم رضاه على منطوق الحكم ".

  ف الأحكام القانونیة الصادرة ضد المستخدم المخالثانیا:

المتعلق بالأمن والوقایة الصحیة وطب 88/97وهي عقوبات جزائیة في ضل القانون 

أشهر بالإضافة 06فإنها تتراوح من عقوبة الحبس لمدة تصل أقصاها 8العمل الوارد في الفصل 

.237بنیزة جمال، مرجع سابق، ص169

.الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، المتعلق بقانون 66/155من الأمر رقم  2فقرة  2المادة 170

.237بنیزة جمال، مرجع سابق، ص171
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إلى عقوبات شخصیة ، إما المؤسسة كشخص معنوي فإنها معرضة إلى عقوبات مثل الغلق 

172غایة انجاز الأشغال آو إصلاح الوضع كما یتطلبه القانون .الجزئي أو الكلي إلى 

من نفس القانون فان المشرع شدد على كل خرق لأحكام هذا  36و  35من خلال المواد 

القانون ، حیث یعتبر المخالفات المرتكبة من طرف العمال عن غیر قصد مخالفات مرتكبة من 

به شخص غیر صاحب العمل فالمسؤولیة طرف المسیر ، أي الخطأ هنا مفترض حتى ولو قام

تعود إلیه إلا إذا ارتكبت هذه المخالفة عمدا من طرف العمل ، والمستخدم یتحمل تلك المسؤولیة 

الجزائیة المفترضة لأنه لم تقم بفرض تطبیق قواعد السلامة الصحیة داخل المؤسسة التي یقوم 

قواعد الوقایة الصحیة والأمن أو انه لم یقم بتسیرها ، وهدا إما بتعاونه أو عدم مراعاته لأحكام 

173بمعاقبة العمال عند تكرارهم لخرق تلك القواعد.

في نظر المشرع الجزائري فان جرائم مخالفة تدابیر الوقایة الصحیة تعتبر خطیرة لما لها من 

ة الصحیة تأثیر بالغ على صحة العمال ، وهذه الخطورة ناتجة عن مخالفة وانتهاك قواعد السلام

والأمن، وقد شدد المشرع الجزائري العقوبات المقررة لهذه المخالفات في حالة العود .

إن الجرائم الخاصة بالوقایة الصحیة والأمن في حالة تكرارها تتحول من مخالفات إلى جنح ، 

راءات وتطبق الغرامة بقدر عدد المرات التي یرتكب فیها المستخدم لمخالفات بسبب انعدام إج

174الوقایة الصحیة والأمن داخل أماكن العمل . 

في حالة العود الثابت بمحضر یعده مفتش العمل وبناءا على قرار من المحكمة تتعرض 

المؤسسة باعتبارها شخص معنوي إلى عقوبات خاصة تتمثل هذه العقوبات في الغلق الكلي أو 

ال التي اقرها القانون ، ویمكن للجهة القضائیة الجزئي للمؤسسة المستخدمة إلى غایة  انجاز الأشغ

  .268و  267بخدة مهدي، مرجع سابق، ص ص172

.ة والأمن وطب العمل، مرجع سابقی، المتعلق بالوقایة الصح88/07من القانون رقم  36و 35المواد 173

مرجع سابق.، المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل،88/07من القانون رقم  39و  37المواد 174
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التي أصدرت العقوبة الأمر برفع الید عن المؤسسة متى استجابت لحكم القضاء وتم إزالة الخطر 

175وتوفیر الحمایة المقررة للعمال .

أقرت عقوبات 88/07من القانون   39و  38و  37وتفصیلا لما سبق ذكره فان المواد 

دج وفي حالة  2000دج إلى  1000أقرت عقوبة 37في حالة العود ففي المادة وشددت علیها

 6000دج إلى  4000العود تضاعف العقوبة إلى الحبس من شهرین إلى ستة الشهر وغرامة من 

176دج أو بإحدى هاتین العقوبتین. 

في دج وضاعف هذه العقوبة  1500دج إلى  500اقر المشرع غرامة من 38وفي المادة 

دج إلى  2000أشهر على الأكثر وبغرامة من 3حالة العود حیث یعاقب المخالف بالحبس لمدة 

177دج أو بإحدى هاتین العقوبتین .4000

دج وفي حالة العود تكون الغرامة  1500دج إلى  5000غرامة من 39ولقد أقرت المادة 

والاختلاف الملاحظ أن 38ا المادة دج وهي نفس العقوبات التي أقرته 4000دج إلى  2000من 

لم تقر الحبس بل اكتفى المشرع بفرض غرامات مالیة 39أقرت الحبس والمادة 38المادة 

178وضاعفها في حالة العود .

اقر عقوبات جزائیة هذه العقوبات لا تعفي المخالف من التعرض إلى 88/07إن القانون 

، خاصة في حالة حادث عمل أو وفاة أو جروح حسب مفهوم العقوبات المقررة في قانون العقوبات 

179التشریع الجاري به العمل .

مرجع سابق.، المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل،88/07من القانون رقم 40المادة 175

مرجع سابق.،88/07من القانون رقم 37المادة 176

مرجع نفسه.،88/07من القانون رقم  38المادة 177

.مرجع نفسه، 88/07من القانون رقم39المادة 178

.مرجع نفسه،88/07القانون رقم  من 41المادة 179
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تعد العقوبات التي تقررها قوانین العمل على من یخالف أحكامها تأخذ شكل غرامة مالیة وهذه 

الغرامة غالبا ما تكون غیر فاعلة ، وغیر مؤثرة على المخالف ، على نحو یجعله یبتعد عن 

ارتكاب المخالفة .

ه لا تكون مستحقة ومن ناحیة أخرى فان مقدار الغرامة التي یقررها القانون في تاریخ صدور 

إلا بعد فترة من الزمن ، وهذا نظرا لحالات التضخم ، وتدهور أسعار صرف العملة في العدید من 

الدول العربیة ، لذا فان الكثیر من نصوص القوانین التي تتقرر بموجبها العقوبات تصبح غیر 

180فاعلة .

من خلال التمعن في العقوبات التي اقرها المشرع الجزائري على المستخدمین المخالفین 

لقواعد الأمن والسلامة نجدها عقوبات غیر كافیة والغرامات غیر مجدیة ، لذلك یتوجب على 

المشرع الجزائري إعادة النظر في الأحكام الجزائیة والعقوبات المقررة لمخالفة قواعد تشریعات العمل 

ویشدد المشرع في العقوبات ویفرض غرامات مالیة باهظة یمكن أن تصل إلى نسبة  من رقم ،

الأعمال ، ویضاعف عقوبة الحبس للمخالفین ، وكل هدا حتى لا یقوم المستخدمین بخرق ومخالفة 

القواعد المتعلقة بالسلامة الصحیة والأمن داخل أماكن العمل . 

.248بنیزة جمال، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص 180





خاتمة

76

یقــوم بهــا مفــتش مــن خــلال هــذه الدراســة تــم التطــرق إلــى مختلــف التــدابیر والإجــراءات التــي

، وبــذلك ر التــي هــو عرضــة لهــا فــي بیئــة عملــهلهــا علاقــة بحمایــة العامــل مــن الأخطــاالعمــل والتــي

عالجنا صلاحیات مفتشیة العمل في حمایة العامل من أخطار حـوادث العمـل ومـدى مسـاهمتها فـي 

باعتبارهــا الجســر الفاصــل بــین العامــل والأخطــار التــي تعترضــه أثنــاء تأدیتــه ،التقلیــل مــن حــدوثها

لعمله في المؤسسة .

والتنظیمیــة الــذي یســهر علــى حســن تطبیــق القواعــد القانونیــة -مفتشــیة العمــل-هــذا الجهــاز

والاتفاقیة المتعلقـة بالعمـل داخـل المؤسسـة المسـتخدمة ، یجسـد صـلاحیاته عـن طریـق مفـتش العمـل 

الذي له الدور البارز في إرساء الحمایة للعامل ، ففیما یتعلق بالوقایة مـن حـوادث العمـل ، نجـد أن 

وبة للتقرب أكثر مـن المشرع كفل له صلاحیات واسعة لتحقیق ذلك ، ومهد له كل الإمكانیات المطل

اكتشــاف المخــاطر التــي تعتــرض العامــل فــي المؤسســة المســتخدمة مــن اجــل احتوائهــا وكــذا تفــادي 

وقوعها واتقائها.  

حــرص المشــرع علــى تســهیل مهــام مفــتش العمــل ، ویظهــر ذلــك فــي العدیــد مــن الجوانــب ، 

ء الرســمیة للقــرارات ولعــل أبرزهــا منحــه لــه صــفة الضــبطیة القضــائیة مــن اجــل تفعیــل مهامــه وإضــفا

والتـــدابیر التـــي یتخـــذها فـــي حالـــة وجـــود خـــرق لقواعـــد القـــانون الاجتمـــاعي بصـــفة عامـــة ، والقواعـــد 

المتعلقة بالسلامة والأمن وطب العمل بصفة خاصة من طرف المستخدم ، وكذا تمكینـه بالاسـتعانة 

بالقوة العمومیة في حالة الضرورة من مراقبة وتفتیش أماكن العمل.

لذلك فقد ارتأینا إلى دراسة مفتشیة العمل في بعض الدول وفـي الجزائـر وعرجنـا علـى  ةاظاف

ظهورهــا ومراحــل نشــأتها وكیفیــة تطورهــا ، لاســیما الأســباب و العوامــل التــي أدت أو فرضــت نفســها 

العمــل مــن اجــل مســایرة التغیــرات والتطــورات التــي تفتــیشلإعــادة النظــر فــي كــل مــرة لتــاطیر نظــام

ا المجــال ، وفعــلا مــع مــرور الوقــت أصــبحت مفتشــیة العمــل ذات دور فعــال فــي تنظــیم تعتــري هــذ

علاقات العمل وفـي تطبیـق مختلـف القواعـد القانونیـة والتنظیمیـة التـي تجسـد وتكـرس حمایـة العامـل 

من الأخطار المهنیة .

ذلـك مـن لعل یظهـرو  ،كل هذا یبین لنا الأهمیة البالغة التي اعتمدها المشرع لحمایة العامل

الوهلة الأولى في تكریسه لمبدأ الحمایة في مختلف الدساتیر المتعاقبة ، والترسانة القانونیة المدعمة 

فمعظــم القواعــد المتعلقــة بحمایــة العامــل هــي قواعــد أمــرة لا یجــوز مخالفتهــا ، مــا یــدعم ،لهــذا المبــدأ

إذ جمیــع إجــراءات وقــرارات أكثــر قــرارات و إجــراءات مفــتش العمــل و إبــراز دوره فــي هــذا الشــأن ، 
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مفــــتش العمــــل واجبــــة التنفیــــذ مــــن طــــرف المســــتخدم ، ســــواء تلــــك الإجــــراءات التقلیدیــــة مثــــل تقــــدیم 

وسـواء الإجـراءات الردعیـة مثـل إعـداد محاضـر المخالفـات والإحالـة ،الملاحظات وتوجیـه الإنـذارات

لاسیما إعلام الجماعات المحلیة لغلق المؤسسة.،إلى القضاء

صح التعبیـر  قـد سـخر ترسـانة قانونیـة جـد مهمـة علـى غـرار بـاقي  إنالمشرع ،  أنا قد رأین

من اجل تنظیم صلاحیات واختصاصات مفتشیة العمل كجهاز ومفتشي العمل ،التشریعات المقارنة

كممثلین له ، وخول لهؤلاء جمیع الإمكانیات الضروریة التي تسمح لهـم القیـام بمهـامهم بشـكل فعـال 

ا الوضع تعتریه مجموعة من النقائص والعراقیل ، ولا یتطابق تماما مـع الواقـع العملـي ، غیر أن هذ

.إلى المستوى الذي یسعى إلى بلوغه، مما یجعل من جهاز تفتیش العمل لا یرقى 

فمــن جهــة نجــد مختلــف المضــایقات مثــل الســب والشــتم التــي یتعــرض لهــا مفتشــو العمــل مــن 

ممــا یــؤثر العمــل،أمــاكنفـي  أداءهــا، ومــنعهم مــن تـأدیتهم لمهــامهمنــاء طـرف بعــض المســتخدمین أث

هؤلاء المستخدمین بعدم التصرف بمثل هـذه  دعونو سلبا على فعالیة مهمة مفتش العمل ، لذا نرجو 

.مل شخصيحدخول مفتش العمل لمؤسستهم على مالتصرفات ، وعدم اخذ

فـي العـدد الهائـل ،هذا الجهاز في وصوله إلى الهدف المرجـوفشلومن جهة أخرى  یظهر

ینبغـي علـى یئالسـالوضـع  م هـذاأمـاو یما كثرة الحوادث الممیتة منهـا ،لإصابات وحوادث العمل لاس

عـن طریـق إیجـاد میكانیزمـات أكثـروتفعیل هذا الجهاز،الدولة التدخل عاجلا لمعالجة هذا المشكل

للتصدي لهذا الوضع. وفعالة جدیدة

العقوبات المقررة ضد المسـتخدم المخـالف النظر بشانبإعادةنطالب المشرع الجزائري  وكذا

قیمـــة لابـــد مـــن رفـــع  إذالـــذي ترتبـــه تلـــك المخالفـــات، بـــالأثرالتـــي تعتبـــر عقوبـــات رمزیـــة مقارنـــة ، 

، مــن ریــة فــي هــذا الشــأنالغرامــات المقــررة عنــد مخالفــة تشــریع العمــل، وتمدیــد العقوبــات الســالبة للح

اجل التقلیل ولم لا الحد من حوادث العمل. 
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أولا: المراجع باللغة العربیة: -

:الكتب -ا

أحمیة سلیمان،التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، (الجزء الثاني:علاقات -1

.1998الجامعیة، الجزائر،العمل الفردیة)،دیوان المطبوعات 

یجري محمد، قانون العمل والعمال في دولة الكویت ودول مجلس التعاون الخلیجي التو -2

وملحق بأحكام  محكمة التمیز الكویتیة، المجلد الأول، ، وجمهوریة مصر العربیة،(دراسة مقارنة )

.2003الكویت،الطبعة الأولى،

لنشر و التوزیع، الجزائر, بخدة مهدي، القانون الجزائي للعمل، د ط، ، دار الأمل للطباعة وا-3

2014.

بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري:"التنظیم الإداري"، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -4

2002.

القضائیة)، دائرة الإبداع القانوني جروة علي، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة،( المتابعة -5

.2006د ب ن،والدولي،

، ، الجزائرذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر-6

2003.

عبد الباقي سلیم، أهداف تفتیش العمل، محاضرات الدورة التدریبیة حول تفتیش العمل، مكتب -7

.1976، العمل العربي، بغداد

عبد الباقي سلیم، نشأة وتطور تشریعات العمل، محاضرات الدورة التدریبیة حول تفتیش العمل، -8

.1976مكتب العمل العربي،  بغداد، 

عبد االله ألعوضي بدریة، دول مجلس التعاون الخلیجي ومستویات العمل الدولیة، د ط، دار -9

.1985عالم المعرفة، الكویت، 

هابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، د ط، دار هومة للنشر والطباعة عبد االله أو -10

.2008والتوزیع، الجزائر، 

بحث مقارن مع تشریعات العمل العربیةعصام یوسف القیسي، التنظیم الاجتماعي للعمل،-11

عربي،الجزء الأول، المعهد العربي للثقافة العمالیة  وبحوث العمل، مكتب العمل ال،

.1981-1980بیروت،
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علي فیصل علي، تفتیش العمل ودوره في كفالة إنفاذ تشریعات العمل، (دراسة مقارنة في -12

نظم وقوانین العمل بدول مجلس التعاون ومعایر العمل الدولیة والعربیة)، الطبعة الأولى، د د ن، د 

.2014ب ن،

.1998عي، دار وائل للنشر، عمان، عوني محمد عبیدات، شرح قانون الضمان الاجتما-13

.2001محمد حسن قاسم، قانون التامین الاجتماعي، المكتبة القانونیة، الإسكندریة، -14

محمد مجدي البتیتي، التشریعات الاجتماعیة، د ط، د د ن، الإسكندریة-15

الوطنیة للكتاب، مولاي میلاني البغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة -16

.1992الجزائر، 

هدفي بشیر،الوجیز في شرح قانون العمل،(علاقات العمل الفردیة والجماعیة)، الطبعة -17

.2009الثانیة، جسر للنشر والتوزیع،الجزائر،

واضح رشید، مناعات العمل الفردیة والجماعیة  في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في -18

.2002الجزائر، الجزائر، در هومة، 

الرسائل والمذكرات: - ب

بنیزة جمال، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام القانون الاجتماعي، مذكرة مقدمة لنیل -1

.2012شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة وهران،

في مؤسسة ي الباطنيدراسة اثر النزاع العمال(برهماتي رمضان، نزاعات العمل في الجزائر، -2

م الاجتماع، جامعة الجزائر، معهد عل،ریجستمذكرة مقدمة لنیل شهادة الما، )صناعیة جزائریة

1988.

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر خنیش رابح، مفتشیة العمل في الجزائر التطور والأفاق،-3

.2012بن عكنون، الجزائر، فرع قانون الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق في القانون العام،

درقاوي جمال الدین، قضاء العمل، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، -4

.2014جامعة وهران، ،تخصص قانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

لمجارف سمیر حدیبي، حوادث العمل وعلاقتها بالروح المعنویة، (دراسة میدانیة بمركب ا-5

ر یجستا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة المقسنطینة)–والرافعات  على العمال المنفذین بعین السمارة 
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والسلوك التنظیمي، قسم علم النفس، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم ، العمل،في علم النفس

.2009الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

للعامل من الأخطار المهنیة، مذكرة  مقدمة لنیل شهادة قالیة فیروز، الحمایة القانونیة -6

.2012جامعة تیزي وزو، ،یة الحقوقالماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كل

المقالات:  -ج 

سكیل رقیة، "دور لجان الوقایة الصحیة والأمن في وقایة العمال من الأخطار المهنیة داخل -1

ة غیر منشورة )، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي، المؤسسة "، (مطبوع

.2014الشلف، جانفي 

سهیلة محمد، حوادث العمل وعلاقتها ببعض المتغیرات الشخصیة و المهنیة ،"دراسة میدانیة -2

مقارنة لدى عینة من العاملین في شركة مصفاة بانیاس للنفط في محافظة طرطوس"، مجلة جامعة

.2010دمشق، العدد الرابع، سوریا، 

وافي خدیجة، الخبرة الطبیة في حوادث العمل، الاتحاد، (مجلة تصدر عن الاتحاد الوطني -3

.2014لمنظمة المحامین الجزائریین)، العدد الرابع، الجزائر، 

(واقع وأهمیة تفتیش العمل بین التشریع والممارسة سف الیاس، مدخل حول تفتیش العمل،یو -4

)، الطبعة الأولى، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعیة بدول مجلس التعاون 

.1993لدول الخلیج العربیة، 

المقابلات الشخصیة:-د

حا.صبا09، الساعة 2017افریل 25بجایة، اغا رابح، مفتش ولائي للعمل لولایة -

صباحا.10، الساعة 2017افریل 25رحماني الیاس، مفتش مركزي للعمل في ولایة بجایة، -
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القوانین:  -د

الدستور:-1

، یتضمن الدستور الجزائري 1996دیسمبر 07المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم -

المؤرخ في  16/01رقم  المعدل والمتمم بالقانون1996، صادرة في دیسمبر 76ر ، عدد ، ج

.2016مارس 07، صادرة في 14، المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ، عدد 2016مارس 06

النصوص التشریعیة:-2

، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج 1978اوت 05، المؤرخ في 78/12القانون  رقم -

  .1978اوت 08، صادرة في 32عدد  ،ر

،، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج ر1983جویلیة 02المؤرخ في ، 83/11القانون رقم -

.1983، صادرة في جویلیة 28عدد 

، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، 1983جویلیة 02، المؤرخ في 83/13قانون رقم -

.1983، صادرة في جویلیة 28عدد  ،، ج ر

یة الصحیة والأمن وطب المتعلق بالوقا1988جانفي 26، المؤرخ في 88/07قانون رقم -

.1988، صادرة في جانفي 04عدد  ،العمل، ج ر

یتعلق بمفتشیة العمل، معدل ومتمم، بالامر 1990فبرایر سنة 6مؤرخ في 90/03قانون رقم -

.1996جوان 12، صادرة في 36عدد ،، ج ر1996یونیو 10، مؤرخ في 96/11رقم 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج ر 1990فبرایر 06ي ، المؤرخ ف90/04القانون -

، معدل ومتمم.1990فیفري 27، صادرة في 06عدد ، 

، 17عدد  ،، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر1990افریل 21، مؤرخ في 90/11قانون رقم -

، معدل ومتمم.1990افریل 25صادرة في 

،37ج ر عدد ،المتضمن قانون البلدیة،2011جوان 22مؤرخ في ،11/10قانون رقم -

.2011جویلیة 03صادرة في 

النصوص التنظیمیة:-3
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،المتعلق بقانون الاجراءات الجزائیة، المعدل 1966یونیو 08، مؤرخ في 66/155الامر رقم  -

29ة نتاریخ ، صادر 20، ج ر، عدد 2017مارس 27، مؤرخ في 17/07بالقانون رقم متمموال

.2017مارس 

، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في 1975افریل 29، المؤرخ في 75/31الأمر رقم -

.1975، صادرة سنة 39عدد ، القطاع الخاص، ج ر

، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و 1975افریل 29، مؤرخ في 75/33الامر رقم -

.1975ماي 16صادرة في ،39الشؤون الاجتماعیة، ج ر، عدد 

، المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي 1991جانفي 19، المؤرخ في 91/05مرسوم تنفیذي رقم -

.1991جانفي 23، صادرة في 04عدد  ،تطبق على حفظ الصحة والأمن  ، ج ر

، المتعلق بتنظیم طب العمل، ج ر 1993ماي 15، المؤرخ في 93/120مرسوم تنفیذي رقم -

.1993ماي 19صادرة في ، 33عدد،

، المحدد لتشكیل المجلس الوطني 1996جوان 5، المؤرخ في 96/209مرسوم تنفیذي رقم -

جوان 9، صادرة بتاریخ 35عدد  ،للوقایة الصحیة و الامن وطب العمل وتنظیمه وسیره، ج ر

1996.

إنشاء المعهد الوطني ، المتضمن 2002اوت  23، المؤرخ في 2000/253مرسوم تنفیذي رقم -

  .2000اوت  27، صادرة بتاریخ 53عدد  ،للوقایة من الأخطار المهنیة وتنظیمه وعمله، ج ر

یتعلق بشرط تشغیل العمال 2002دیسمبر 7، المؤرخ في 02/427مرسوم تنفیذي رقم -

.2002، سنة 82، ج ر، عدد وتنظیمهم

، المتعلق بتنظیم المفتشیة العامة 2005ینایر 06، مؤرخ في 05/05مرسوم التنفیذي رقم  -

.2005جانفي 09، صادرة في 04عدد  ،للعمل وسیرها، ج ر

ثانیا: المراجع بالغة الفرنسیة.-

1- Amoura Ammar, droit du travail et droit social, edition el maarifa,

Alger, 2002.

2-Clavie Catherine Veron, Philipe Lafarge et Jaque Claviere-Schiele

, droit pénal de travail, Dollez, Paris, 1997 .
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3-Antona Jean paul, les relations de lemployeur avec linspecteur du

travail, edition dalloz, Paris ,1991.
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44..................................................................ثانیا: الرقابة الغیر المباشرة.

46.................................................................الإنذاراتالفرع الثاني: توجیه 

46...............................................................للإنذارات: الطبیعة القانونیة أولا

49........................................................الإنذاراتتوجیه وإجراءاتثانیا: شروط 

53....................................الجهات المختصة.وأخطارالمحاضر  إعدادالمطلب الثاني: 

53........................................................محاضر المخالفات. إعداد: الأولالفرع 

54................................................حجیتها.بیعة محاضر المخالفات ومدى اولا: ط

56.............................................محاضر المخالفات. إعدادوشروط إجراءاتثانیا: 

58.......................................................الجهات المختصة.إخطارالفرع الثاني: 

59......................................................................المحلیة.: الجماعاتأولا
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60..........................................................................ثانیا: النیابة العامة.

61..................................القانونیة المترتبة عن ثبوت المخالفة.الآثارالمبحث الثاني: 

62...................................................: غلق المؤسسة المستخدمة.الأولالمطلب 

62........................: سلطة الجماعات المحلیة في غلق المؤسسة المستخدمة.الأولالفرع 

  64............................................ة.غلق المؤسسة المستخدمإجراءاتالفرع الثاني: 

65..................................................المستخدم على القضاء.إحالةالطلب الثاني: 

67...............................................تحریك الدعوى العمومیة.إجراءات:الأولالفرع 

69...............رة بشان ذلك.الصادوالأحكامالفرع الثاني: القضاء المختص بمحاكمة المستخدم 

70....................................................: القضاء المختص بمحاكمة المستخدم.أولا

71......................................القانونیة الصادرة ضد المستخدم المخالف.الأحكامثانیا: 

76.......................................................................................خاتمة.

79...............................................................................قائمة المراجع.

  85.......................................................................................فهرس.



:الملخص

الدولة بغیة تجسیدها وضمانها، تعتبر حمایة العامل من بین الأهداف المسطرة من طرف

لك من خلال وضع قواعد وقوانین تلزم المستخدمین باحترامها، ولامتثال لمضمونها، وكذا وضع ذ

تسهر على ضمان توفیر حمایة فعالة للعامل، كل هذا من اجل تجنب حوادث العمل هیئات رقابیة 

التي قد تؤدي بحیاة العمال.

قبل وقوع  أيتجنب حوادث العمل،  إلى أساساالهیئات، تهدف  هذهالرقابة التي تمارسها  إن  

الممثلة في حوادث العمل، ومن هنا یبرز دور هیئة مفتشیة العمل بأخطاریعرف الحادث، وهو ما

التي تهدد امن الأخطارمفتش العمل، الذي یمارس الرقابة على المؤسسات المستخدمة، ویزیل 

وسلامة العمال، ویوفر لهم الحمایة الفعلیة التي اقرها القانون. 

ممارسة مهامه المحددة قانونا، ولتجنب وقوع حوادث العمل،  إطارمفتش العمل في  إن  

من اجل تسهیل مهامه وضمان حمایة  وذلكیتمتع بصلاحیات واسعة اقرها المشرع الجزائري له، 

فعلیة للعمال، فهو یتمتع باستقلالیة ولا یخضع لأیة سلطة، كما له سلطة تقدیریة في اتخاذ التدابیر 

التي تهدد امن وسلامة العمال. الأخطار ةلإزالالمناسبة والإجراءات

Résumé :

La sécurité de l’employé est considéré comme l’une des objectifs de

l’Etat, et ce par la mise en application des régles et des lois engageant les

employeurs de les respecter et veiller a la préservation de leur contenus. La

sécurité effective de l’employé, tout dans le souci d’éviter des accidents de

travail qui peuvent etre mortel dans certaines situations.

La surveillance exercée par les differentes instances visent

fondamentalement l’evitement des accidents de travail, connu communément

par les dangers des accidents de travail. De ce est avancé, vient l’importance de

l’inspection de travail representée par son inspecteur qui exerce le contrôle sur

les établissements, évite les dangers qui menace la sécurité des travailleurs en

leur assurants la protection effective promulguée dans la loi.

L’inspecteur de travail dans l’exercice de ses missions arreté par la loi, et pour

éviter les accidents de travail, jouit de larges prérogatives arreté par le

legislateur algerien et ce pour faciliter ses missions et assurer la protection

effective des travailleurs, l’inspecteur est souverain et ne cede devant aucun

pouvoir approximatif dans la prise des décisions qui évite le danger qui guette la

sécurité des travailleurs.
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